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الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية في التشريع الجزائي الإماراتي 
دراسة مقارنة

وليد عبدالعزيز النيباري

مأمون محمد أبو زيتون

كلية القانون - جامعة الشارقة 

الشارقة - المارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام: 29-04-2020                                           تاريخ القبول: 2020-05-19   

ملخص البحث:

يجيــز المشــرع الإماراتــي، للنيابــة العامــة، وبعــد التحقيــق فــي القضيــة، إصــدار أمــر بــأن ل 
وجــه لإقامــة الدعــوى، والإفــراج عــن المتهــم، دون أن يبُيــن الحــالت التــي يجــوز فيهــا إصــدار 
ذلــك الأمــر، ودون أن يجُيــز للمجنــي عليــه الطعــن بــه، إل إذا كان مدعيــا بالحقــوق المدنيــة، ودون 
أن يخُضــع ذلــك القــرار للرقابــة قبــل الإفــراج عــن المتهــم، معطيــة للنائــب العــام صلحيــة إلغــاء 

ذلــك الأمــر خــلل ثلثــة أشــهر مــن تاريــخ صــدوره.

ــة الطعــن فــي هــذا  ــى ذلــك، يجيــز المشــرع الإماراتــي، للمدعــي بالحقــوق المدني عــلوةً عل
الأمــر، علمــاً بأنــه قــرار قضائــي متعلــق بالشــق الجزائــي مــن الدعــوى الجزائيــة، وليــس لــه حجــة 
علــى القضــاء المدنــي. إضافــة إلــى ذلــك لــم يبيــن المشــرع الإماراتــي الإجــراء القانونــي الواجــب 
القيــام بــه إذا تــم إلغــاء ذلــك الأمــر والعــودة إلــى التحقيــق، ووجــدت النيابــة العامــة بــأن الأمــر كان 

فــي محلــه، فهــل يجــب عليهــا أن تصــدر أمــرا جديــدا أم تبقــي علــى الســابق؟  

الكلمات الدالة: الأمر بأن ل وجه لإقامة الدعوى، الحجية الدائمة، الحجية الموقتة. 



( 403 - 430  ) الإمارا� دراسة مقارنة  الجزا�  التشريع  الجزائية في  الدعوى  بأن لا وجه لإقامة  الأمر 

يونيو 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 4042

المقدمة: 

ــا  ــة وتحقيقه ــع الأدل ــم وجم ــد اســتقصاء الجرائ ــة بع ــة العام ــي للنياب ــز المشــرع الإمارات يجي
ــة  ــة العام ــه للنياب ــن خلل ــوز م ــي يج ــراء قانون ــارة إج ــو عب ــة، وه ــوى الجزائي التصــرف بالدع
فــي الجنــح والمخالفــات أن تأمــر بحفــظ الدعــوى إذا رأت بأنــه ل محــل للســير بهــا، أو أن تكلــف 
المتهــم بالذهــاب مباشــرة إلــى المحكمــة المختصــة وتكليفــه بالحضــور، أو أن تحيــل الدعــوى هــي 
بنفســها أو عــن طريــق رئيــس النيابــة العامــة أو مــن يقــوم مقامــه بحســب الجريمــة إلــى المحكمــة 
المختصــة، أو أن تصــدر عــن طريــق النيابــة العامــة فــي الجنــح وعــن طريــق رئيــس النيابــة العامــة 
ــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى، وســنقصر  أو مــن يقــوم مقامــه فــي الجنايــات بعــد التحقيــق أمــرا ب

دراســتنا علــى موضــوع الأمــر بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى فــي التشــريع الإماراتــي.

ويختلــف هــذا الأمــر عــن حفــظ الدعــوى، فــي أن المــر بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى هــو 
قــرار قضائــي لــه حجيــة (مؤقتــه أو دائمــة) علــى الدعــوى المعروضــة، بينمــا قــرار الحفــظ هــو 
ــل  ــت قب ــي أي وق ــه ف ــدول عن ــن الع ــة م ــة العام ــع النياب ــة ول يمن ــوز حجي ــراء إداري ل يح إج

ــه.  ــه ل يكســب المتهــم أي حــق، علي ــا ان ــة كم انقضــاء الدعــوى العمومي

ــة  ــة الإماراتي ــت النصــوص القانوني ــا إذا كان ــة م ــس بدراس ــة الرئي ــكالية البحثي ــل الإش وتتمث
الناظمــة لفكــرة الأمــر بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى، مقارنــة بغيرهــا مــن النصــوص القانونيــة، 
موفقــة أم ل؟ وتتفــرع عــن هــذه الإشــكالية الرئيــس عــدة تســاؤلت قانونيــة، ســنتعرض لهــا لحقــا.  

وتهــدف هــذه الدراســة إلــى التعريــف بقــرار الأمــر بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى، وتمييــزه 
عــن الأمــر بحفــظ التحقيــق، وعــن الحكــم البــات، وتوضيــح شــروطه، وأنواعــه، وآثــاره، والجهــة 
المختصــة بإصــداره ومراقبتــه، وتتبــع الخطــوات التشــريعية التــي انتهجهــا المشــرع الإماراتــي، 
لمقارنتهــا مــع مثيلتهــا مــن الخطــوات التشــريعية المقارنــة لمعرفــة مواطــن القــوة والضعــف، ومــا 

إذا كانــت قــد أدت الغايــة منهــا أم ل؟

كذلــك الأمــر تهــدف هــذه الدراســة إلــى تحليــل النصــوص القانونيــة الناظمــة لــه، وتقييمهــا، 
ــاء  ــه والقض ــف الفق ــان موق ــا، وبي ــا، وعناصره ــان صوره ــا، وبي ــا بغيره ــا، ومقارنته وتقويمه
ــة  ــة الإماراتي ــا النصــوص القانوني ــم تتعــرض له ــي ل ــة الت ــائل القانوني ــن بعــض المس ــارن م المق
الناظمــة لذلــك الأمــر، مــن أجــل تقديــم توصيــات تســاعد فــي ســد تلــك الثغــرات، أو لتكــون حجــر 

الأســاس لدراســات أخــرى أشــمل وأوســع فــي هــذا المجــال.

وتتمثــل أهميــة دراســتنا فــي أن الأمــر بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى مــن أخطــر الأوامــر التــي 
تصدرهــا النيابــة العامــة، لأنهــا تــؤدي إلــى انقضــاء الدعــوى الجزائيــة، ول يجــوز العــودة لهــا، إل 
إذا اســتجدت أدلــة جديــدة لــم تطــرح ســابقا علــى القضــاء، الأمــر الــذي يتطلــب دراســات قانونيــة، 
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متخصصــة، ومســتفيضة، ودوريــة لهــذا التصــرف القانونــي، بقصــد تطويــر النصــوص القانونيــة 
الناظمــة لــه، وتحقيــق الغايــة منهــا والمتمثلــة، بالإصــلح والإرشــاد والتأهيــل. 

ــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى مــن الأوامــر التــي  ــأن الأمــر ب ــة الدراســة ب ــل أهمي ــرا تتمث أخي
تخفــف العــبء مــن علــى كاهــل القضــاء، وتجعلــه يركــز علــى القضايــا المشــددة، بالإضافــة إلــى 
أنــه قــرار خطيــر ويجــب أن يكــون موزونــا ومدروســا بدقــة، لأنــه يترتــب عليــه إمــا ضيــاع حــق 

المجنــي عليــه والمجتمــع، أو إهــدار حــق المتهــم فــي الحريــة.

ــرع  ــف المش ــة موق ــا، ولمعرف ــا، وأبعاده ــة، وأهميته ــذه الدراس ــداف ه ــى أه ــوف عل وللوق
ــماته،  ــاده، وس ــن أبع ــوع، وع ــن الموض ــة ع ــة ودقيق ــة واضح ــاء رؤي ــا، ولإعط ــي منه الإمارات
وعلقتــه بغيــره مــن المواضيــع، ولمقارنــة القانــون الإماراتــي بغيــره مــن القوانيــن المقارنــة، فقــد 
ــن أجــل عــرض أحــكام كل  ــط م ــس فق ــارن، لي ــي، والمق ــي التحليل ــج الوصف ــى المنه ــا عل اعتمدن
قانــون وبيــان الختــلف والتشــابه بينهمــا فيمــا يتعلــق بالعقوبــة، بــل أيضــا لتفســير أســباب ومظاهر 
الختــلف بيــن هــذه القوانيــن، ومعرفــة أيهمــا أفضــل فــي كل مســألة قانونيــة، لنخلــص إلــى نتائــج 
توصيــات تخــدم المشــرع الإماراتــي، وترقــى بذلــك الأمــر إلــى مصــاف الأوامــر القانونيــة المقارنة 

المتقدمــة فــي مجــال التصــرف بالدعــوى الجزائيــة. 

تساؤلات الدراسة:

تتمثل تساؤلات الدراسة في الآتي:

هــل حــدد المشــرع الإماراتــي الحــالت التــي يجــوز علــى أساســها للنيابــة العامــة إصــدار . 1
المــر بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى، أو أعطــى أمثلــة عليهــا؟. 

هل أخضع المشرع الإماراتي:. 2

 الأمر بأن ل وجه لإقامة الدعوى الصادر في الجنح للرقابة؟. أ. 

الأدلــة التــي علــى أساســها يجــوز إلغــاء الأمــر بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى والعــودة ب. 
للتحقيــق، لرقابــة النائــب العام؟ 

ــة . 3 ــأن ل وجــه لإقام ــر ب ــه الأم ــد إلغائ ــام، عن ــب الع ــي النائ ــزم المشــرع الإمارات ــل أل ه
ــك؟.  ــه لذل ــي دعت ــر الأســباب الت ــح، ذك ــي الجن الدعــوى ف

هل يجيز المشرع الإماراتي:. 4

ــز أ.  ــه يجي ــا بأن ــوراً، علم ــر ف ــر الأم ــك الأم ــه ذل ــم الصــادر بحق ــراج عــن المته الإف
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إلغــاء ذلــك الأمــر مــن قبــل النائــب العــام، أو مــن قبــل المحكمــة بنــاء علــى اســتئناف 
المدعــي بالحــق المدنــي؟.  

للمدعــي بالحــق المدنــي الطعــن بذلــك الأمــر، علمــا بأنــه قــرار قضائــي يصــدر مــن ب. 
النيابــة العامــة فــي الشــق الجزائــي؟.

للمدعي بالحق المدني الطعن بذلك المر لأن الواقعة ل يعاقب عليها القانون؟.  ج. 

مــا هــو تقييــم السياســة الجنائيــة للمشــرع التحــادي بشــأن الطعــن بالأمــر الصــادر د. 
بــأن ل وجــه لإقامــه الدعــوى الجزائيــة؟ 

ــى التســاؤلت المتفرعــة عنهــا، فقــد قســمنا  ــة الرئيــس، وعل وللإجابــة عــن الإشــكالية البحثي
هــذه الدراســة الــى مبحثيــن، خصصنــا الأول منهمــا لدراســة شــروط إصــدار ذلــك الأمــر، والثانــي 
ــع  ــى واق ــم إل ــل أن تترج ــات، نأم ــة وتوصي ــث بخاتم ــذا البح ــا ه ــا واختتمن ــه. كم ــة حجيت لدراس

ــل للقانــون. ــي، وأن تــرى الضــوء فــي أول تعدي عمل

المبحث الأول: شروط إصدار الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى 

ــة،  ــا لدراســة الشــروط الموضوعي ــا الأول منهم ــن، خصصن ــى مطلبي ــذا المبحــث إل يقســم ه
ــة.  ــي لدراســة الشــروط الإجرائي والثان

المطلب الأول: الشروط الموضوعية

يقســم هــذا المطلــب إلــى فرعيــن، خصصنــا الأول منهمــا لدراســة الشــروط المتعلقــة بالأســس 
الــواردة فــي القانــون، والثانــي لدراســة الأســس غيــر الــواردة  فــي القانــون. 

الفرع الأول: الأسس الواردة في القانون

لــم يبيــن المشــرع الإماراتــي الحــالت التــي يجــوز علــى أساســها إصــدار الأمــر بــأن ل وجــه 
لإقامــة الدعــوى، مــا يؤيــد ذلــك نــص المــادة (118\1) قانــون الإجــراءات الجزائيــة والتــي تقضــي 
"للنيابــة العامــة بعــد التحقيــق الــذي أجرتــه أن تصــدر أمــرا بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى...". ول 
ينتقــص مــن قيمــة هــذه المداخلــة القانونيــة القــول بــأن المشــرع الإماراتــي تعــرض لهــذه الأســباب 
فــي المــادة (133) مــن القانــون نفســه)1)، وذلــك لأن هــذه المــادة لــم تــأت لمعالجــة الحــالت التــي 
يجــوز علــى أساســها إصــدار ذلــك الأمــر، وإنمــا جــاءت لمعالجــة الشــروط الواجــب توافرهــا حتــى 

"للمدعي بالحقوق المدنية استئناف القرار الصادر من النيابة العامة بأن ل وجه لإقامة الدعوى لنتفاء التهمة أو   (1(

لأن الواقعة ل يعاقب عليها القانون أو لأن الأدلة على المتهم غير كافية".



زيتون ( 430 - 403 ) أبو  مأمون محمد   / النيباري  عبدالعزيز  وليد 

407 يونيو 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 2

يســتطيع المدعــي بالحقــوق المدينــة الطعــن بذلــك الأمــر.

ــة لهــذه المــور، مــا  علــى خــلف ذلــك الأمــر فقــد تعرضــت كثيــر مــن التشــريعات المقارن
ــي تشــترط  ــي والت ــة الأردن ــون أصــول المحاكمــات الجزائي ــادة (130\أ) قان ــك نــص الم ــد ذل يؤي
ــه  ــى أن المشــتكى علي ــل عل ــم الدلي ــم يق ــر مجــرم، أو ل ــك الأمــر أن يكــون الفعــل غي لإصــدار ذل
هــو الــذي ارتكــب الجــرم)1). كذلــك الأمــر بالنســبة للمــادة (163) قانــون الإجــراءات الجزائــري 
والتــي تجيــز إصــدار ذلــك الأمــر إذا لــم تكــن الأدلــة كافيــة، أو إذا كان مقتــرف الجــرم مجهــول)2). 
كذلــك الأمــر بالنســبة للمــادة (154) قانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري والتــي تجيــز، فــي حالــة 
مــا إذا كان التحقيــق يتــم بمعرفــة قاضــي التحقيــق، بنــاء علــى طلــب مــن النيابــة العامــة، أو بنــاء 
ــادة (67)  ــندا للم ــون، س ــي القان ــا ف ــات الأخــرى المنصــوص عليه ــن الجه ــه م ــا إلي ــى إحالته عل
ــب  ــة ل يعاق ــت الواقع ــوى إذا كان ــة الدع ــه لإقام ــأن ل وج ــر ب ــه، إصــدار الأم ــون نفس ــن القان م
عليهــا القانــون، أو إذا كانــت الأدلــة غيــر كافيــة. أمــا إذا كان التحقيــق يتــم بمعرفــة النيابــة العامــة، 
فلــم يبيــن المشــرع المصــري الحــالت التــي يجــوز علــى أساســها إصــدار ذلــك الأمــر، مــا يؤيــد 
ذلــك نــص المــادة (209) قانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري والتــي تقضــي "إذا رات النيابــة 
العامــة بعــد التحقيــق أنــه ل وجــه لإقامــة الدعــوى تصــدر أمــرا بذلــك وتأمــر بالإفــراج عــن المتهــم 
المحبــوس مالــم يكــن محبوســا لســبب آخــر ول يكــون صــدور الأمــر بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى 
فــي الجنايــات إل مــن المحامــي العــام أو مــن يقــوم مقامــه، ويجــب أن يشــتمل الأمــر علــى الأســباب 
ــا صمــت عــن  ــا عندم ــي موفق ــا ...". والســؤال الآن، هــل كان المشــرع الإمارات ــي عليه ــي بن الت
ذكــر الحــالت التــي يجــوز علــى أساســها إصــدار الأمــر بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى فــي المــادة 
)118)، علمــا بأنــه قــد ذكــر بعــض تلــك الحــالت فــي المــادة (133) مــن القانــون نفســه، أم كان 

مــن الفضــل التعــرض لهــا فــي المــادة (118)؟

بمراجعــة النصــوص القانونيــة الإماراتيــة الناظمــة لهــذا الأمــر، والتشــريعات المقارنة الســابقة 
الذكــر)3)، يــرى الباحــث، بــأن المشــرع الإماراتــي لــم يكــن موفقــا عندمــا صمــت عــن ذكــر تلــك 
الحــالت فــي المــادة (118)، لأن عــدم ذكرهــا يصعّــب عمليــة المراقبــة علــى الأمــر، ول يتفــق مــع 
المــادة (118\4) قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي، والتــي تشــترط أن يشــتمل الأمــر علــى 
الأســباب التــي بنــي عليهــا، فكيــف يشــترط المشــرع الإماراتــي ذكــر الأســباب التــي بنــي عليهــا 

تقضي المادة (130\أ) "اذا تبين للمدعي العام، أن الفعل ل يؤلف جرماً، أو أنه لم يقم دليل على أن المشتكى عليه   (1(

هو الذي ارتكب الجرم(.....)فيصدر قرار بمنع محاكمة المشتكى عليه ويرسل اضبارة الدعوى فوراً الى النائب 
العام".

تقضي هذه المادة "إذا رأي قاضي التحقيق أن الوقائع ل تكون جناية أو جنحة أو مخالفة أو أنه ل توجد دلئل   (2(

كافية ضد المتهم أو كان مقترف الجريمة ما يزال مجهول، أصدر أمرا بأن ل وجه  لمتابعة المتهم".

)3)  محمد زكي أبو عامر، الجراءات الجنائية، (بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية،2010)، ط1، ص723.
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الأمــر بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى، ولــم يذكــر تلــك الأســباب، أو يعــط أمثلــة عليهــا. ول ينتقــص 
مــن قيمــة هــذا النتقــاد القانونــي القــول بــأن المشــرع الإماراتــي قــد تعــرض لبعــض هــذه الحــالت 
فــي المــادة (133) مــن القانــون نفســه، وذلــك لأن هــذه المــادة لــم تــأت لمعالجــة الشــروط الواجــب 
توافرهــا لإصــدار ذلــك الأمــر، وإنمــا جــاءت لمعالجــة الشــروط الواجــب توافرهــا لجــواز الطعــن 

بذلــك الأمــر مــن قبــل المدعــي بالحقــوق المدنيــة. 

ــة  ــدم كفاي ــى أن "ع ــر إل ــت النظ ــة نلف ــريعات المقارن ــك التش ــن تل ــث ع ــياق الحدي ــي س وف
الأدلــة"، وكــون "الفعــل غيــر معاقــب عليــه" ل يصلحــان، بتقديرنــا، لأن يكونــا أساســا لإصــدار 
ذلــك الأمــر، ويرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى أن تقديــر كفايــة الأدلــة مــن عدمهــا هــي مســألة خاصــة 
ــم هــو مــن  ــح المته ــة)1)، وأن قاعــدة الشــك يفســر لصال ــة العام ــس للنياب ــة الموضــوع ولي بمحكم
ــة)2)  ــع العقوب ــر بالنســبة لموان ــك الأم ــة. كذل ــة العام ــس النياب ــة الموضــوع ولي اختصــاص محكم
ــع  ــك لأن موان ــر، وذل ــك الأم ــدار ذل ــا لإص ــون أساس ــا، لأن تك ــا، بتقديرن ــي أيض ــح ه ــل تصل ف
ــر بالذكــر أن  ــة، والجدي ــط مــن العقوب ــي الفاعــل فق ــل تعف ــام الجريمــة، ب ــع مــن قي ــاب ل تمن العق
محكمــة النقــض الفرنســية ذهبــت ومنــذ القــدم، بــأن قاضــي التحقيــق وإن كان يملــك اصــدار الأمــر 
بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى فــي حــال توافــر ســبب مــن أســباب الإباحــة، إل أنــه ل يملــك ذات 
الســلطة عنــد توافــر عــذر مخفــف للعقــاب أو معــفِ عنهــا)3). أمــا بالنســبة للأســاس المتمثــل بعــدم 
معرفــة الفاعــل، فيــرى الباحــث، بجــواز العتمــاد عليــه كأســاس لإصــدار ذلــك الأمــر، ول يقــدح 
مــن ذلــك، القــول بــأن الدعــوى ترفــع إلــى المحكمــة المختصــة لمعرفــة الفاعــل، وذلــك لأن قــرار 
ــون  ــوز أن يك ــم، ول يج ــم المته ــددا باس ــون مح ــب أن يك ــة يج ــة المختص ــى المحكم ــة إل الإحال

صــادرا باســم مجهــول.

الفرع الثاني: الأسس غير الواردة في القانون

وفــي ســياق الحديــث عــن الأســس التــي يجــوز العتمــاد عليهــا لإصــدار الأمــر بــأن ل وجــه 
لإقامــة الدعــوى يثــور التســاؤل التالــي، وهــو هــل يجــوز للنيابــة العامــة إصــدار ذلــك المــر بنــاء 

غنام محمد غنام وفتيحة محمد قوراري، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجزائية التحادي لدولة المارات   (1(

1427هـ)،  الشارقة،2006،  جامعة  القانون،  كلية  العلمي،  والبحث  العليا  الدراسات  المتحدة،(كلية  العربية 
ص359.

أورد كلً من التشريعين الإماراتي والمصري عذراً وجوبياً معفياً من العقوبة، وإذا توفرت هذه الأعذار ليس   (2(

لعضو النيابة إل أن يقرر بأن ل وجه لإقامة الدعوى الجزائية–انظر محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائية، 
مرجع سابق، ص145. 

مشار إليه عند الباحث أشرف رمضان عبدالحميد، أثر الأمر الضمني بأن ل وجه لإقامة الدعوى الجنائية على   (3(

الحقوق،  والقتصادية،2017،المجلد59،عدد1،كلية  القانونية  العلوم  التصدي، مجلة  في  للحق  المحكمة  إعمال 
جامعة عين شمس، ص1002.
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ــر  ــه غي ــع أصــل، أو أن ــم يق ــل ل ــأن الفع ــا ب ــت له ــا ثب ــون، كم ــي القان ــر واردة ف ــى أســس غي عل
مجــرم، أو أن هنــاك ســبب مــن أســباب الإباحــة، أو مانــع مــن موانــع المســؤولية الجزائيــة؟ 

بالعتمــاد علــى القاعــدة القائلــة بجــواز تفســير النصــوص القانونيــة لمصلحــة المتهــم يمكــن 
القــول بــأن الحــالت التــي وردت ســابقا فــي التشــريعات المقارنــة كأســاس لإصــدار ذلــك الأمــر 
ــوص  ــي النص ــواردة ف ــظ "أو" ال ــك لف ــد ذل ــا يؤي ــر، م ــس الحص ــال ولي ــبيل المث ــى س واردة عل
ــول  ــك، يمكــن الق ــى ذل ــاد عل ــة. بالعتم ــا النصــوص الإماراتي ــا فيه ــة الســابقة الذكــر، بم القانوني
بجــواز إصــدار ذلــك الأمــر إذا توافــر ســبب مــن أســباب الإباحــة، أو مانــع مــن موانــع المســؤولية، 
أو إذا لــم تقــع الجريمــة أصــل، أو إذا كان الفعــل غيــر مجــرم. كذلــك الأمــر، يــرى الباحــث، بجــواز 
إصــدار ذلــك الأمــر إذا كانــت الأدلــة غيــر موجــودة، أو إذا اتضــح للنيابــة العامــة انقضــاء الدعــوى 

الجزائيــة لأي ســبب مــن أســباب انقضائهــا.

ــا ان  ــرر؟ بم ــة الض ــوى لتفاه ــة الدع ــه لإقام ــأن ل وج ــر ب ــوز الأم ــل يج ــؤال الأن، ه والس
الأســس الســابقة الذكــر واردة علــى ســبيل المثــال ل الحصــر، يمكــن القــول بجــواز إصــدار الأمــر 
بــان ل وجــه لإقامــة الدعــوى لتفاهــة الضــرر، مــا يؤيــد ذلــك أن الأمــر بــأن ل وجــه لإقامــة الدعوى 
ليــس فيــه اعتــداء علــى ســلطة المحكمــة فــي الحكــم، خصوصــا وأن القانــون يعطــي هــذه الصلحية 
للنيابــة العامــة، وخصوصــا أن قــرار النيابــة العامــة الصــادر بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى يخضــع 
للمراقبــة مــن قبــل أعضــاء النيابــة العامــة الأعلــى درجــة، فــإذا وجــدوا أن القــرار ليــس فــي محلــه 
فلهــم أن يلغــوه. مــا يؤيــد ذلــك أيضــا نــص المــادة (347) مــن المرســوم المعــدل لقانــون الإجــراءات 
ــكل  ــي تش ــة الت ــالت القانوني ــن الح ــر م ــتوعب لكثي ــي تس ــنة 2018، فه ــم (17) لس ــة رق الجزائي

تفاهــة للضــرر، أو تحقــق خطــرا بســيطا ناتــج عــن الجريمــة، وتكــون ملزمــة للنيابــة العامــة.  

ول ينتقـص مـن قيمـة ذلـك السـتنتاج القانونـي القول بأن المشـرع الإماراتي يعطـي للمتضرر 
الطعـن بذلـك الأمـر أمـام محكمـة السـتئناف، لأنها سـتراقب مـدى جديـة تفاهة الضرر مـن عدمه، 
فـإذا أيـدت الأمـر ففـي هـذه الحالـة سـيقوم المتضـرر برفـع دعـواه المدنيـة أمـام القضـاء المدنـي، 
خصوصـاً وان الأوامـر والقـرارات التي تصدر من النيابة العامة ليسـت حجة امـام القضاء المدني، 
لكونهـا ليسـت أحكامـا فاصلـة فـي موضوع الدعـوى الجزائية. ول ينتقـص من قيمة ذلك السـتنتاج 
القانونـي القـول بـأن النيابـة العامـة مجبـرة علـى تسـبيب قرارهـا، ول تصلـح الأسـباب الشـخصية، 
كتفاهـة الضـرر مثـل، كأسـاس لتسـبيب الأمر بـأن ل وجه لإقامـة الدعوى، ويرجع السـبب في ذلك 
إلـى أن هـذا الأمـر سـيخضع لمراقبـة الأعضـاء العلـى درجـة، فـإذا وجـدوا أن تفاهـة الضـرر ل 

تصلـح لذلـك المـر فلهـم أن يلغـوا الأمر مـن أصله. 

بالعتمــاد علــى مــا ســبق، يــرى الباحــث، بجــواز أن يكــون تفاهــة الضــرر، أو الخطــر الناتــج 
عــن الجريمــة أساســا للأمــر بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى، وذلــك لتفــاق هــذه الــرأي مــع مبــدأ 



( 403 - 430  ) الإمارا� دراسة مقارنة  الجزا�  التشريع  الجزائية في  الدعوى  بأن لا وجه لإقامة  الأمر 

يونيو 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 4102

ــة العامــة، شــريطة قصــر هــذا  ــة ومباشــرتها مــن قبــل النياب الملئمــة فــي رفــع الدعــوى الجزائي
الأمــر علــى الجرائــم البســيطة، ووجــود إقــرار بتنــازل المضــرور عــن الدعــوى المدنيــة، وبيــان 
ــب المصلحــة العامــة  ــي جعلتهــا تغل ــر الضــرر تافهــاً، والأســباب الت ــي جعلتهــا تعتب الأســباب الت
ــأن  ــة الأمــر ب ــة ذلــك الأســاس مــن قبــل الجهــات المختصــة بمراقب ــى الخاصــة، وذلــك لمراقب عل
ل وجــه لإقامــة الدعــوى. ويجــوز، بتقديرنــا، للنيابــة العامــة أن تصــدر أمــرا بــأن ل وجــه لإقامــة 
الدعــوى إذا كانــت الملحقــة ســتؤدي إلــى فضيحــة تفــوق الضــرر الحاصــل، أو إذا كانــت الملحقــة 
مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى اســتفحال الخطــر وزيــادة العــداوة والخصومــات بيــن الأطــراف، أو إذا 
كان الفعــل ناتجــا عــن إهمــال الأبويــن أو الأبنــاء ولــم يتــأذ أحــد خــلف أفــراد الأســرة، أو إذا ســحب 
المتضــرر دعــواه فــي القضايــا التــي تحــرك الدعــوى العامــة فيهــا بنــاء علــى إدعائــه، أو إذا ازال 
المتهــم اثــر الجريمــة الماليــة أو المتعلقــة بالمصالــح الفرديــة بإعــادة الأمــوال للمجنــي عليــه، أو إذا 
كان المتهــم شــابا وحبســه ســيؤدي إلــى اختلطــه بالمجرميــن، شــريطة تبيــان تلــك الأســباب فــي 

المــر، وذلــك لإتاحــة المجــال لمراقبتــه، وإلغائــه فــي حــال عــدم القتنــاع بــه. 

المطلب الثاني: الشروط الإجرائية 

يقســم هــذا المطلــب إلــى فرعيــن، خصصنــا الأول منهمــا لدراســة الشــروط الإجرائيــة المتعلقــة 
ــة  ــة المتعلق ــروط الإجرائي ــة الش ــي لدراس ــوى، والثان ــة الدع ــه لإقام ــأن ل وج ــر ب ــدار الأم بإص

بالرقابــة عليــه. 

الفرع الأول: الشروط الإجرائية المتعلقة بالإصدار 

ــك الأمــر،  ــل إصــدار ذل ــق قب ــة العامــة إجــراء تحقي ــى النياب ــي عل يشــترط المشــرع الإمارات
مــا يؤيــد ذلــك نــص المــادة (118\1) قانــون الإجــراءات الجزائيــة، والتــي تقضــي "للنيابــة العامــة 
بعــد التحقيــق الــذي أجرتــه أن تصــدر أمــراً بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى...". علــى خــلف ذلــك 
ــك  ــل إصــدار ذل ــق قب ــراء تحقي ــح وجــوب إج ــي بشــكل صري ــر المشــرع الأردن ــم يذك ــر فل الأم
المــر، وهــذا أمــر   غيــر موفــق، حتــى ولــو كانــت النصــوص القانونيــة تــدل علــى ذلــك بصــورة 
ضمنيــة، مــا يؤيــد ذلــك الأمــر نــص المــادة (130\أ) قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الأردنــي 

الســابقة الذكــر. 

وإذا قامـت النيابـة العامـة بالتحقيـق، وأصـدرت أمـراً بحفـظ الدعـوى، ففـي هـذه الحالـة نكـون 
أمـام أمـر بـأن ل وجـه لإقامـة الدعـوى، وليس أمام أمـر بحفظ الدعـوى، ول يجوز العـدول عنه إل 
بظهـور أدلـة جديـد، وذلـك لأن العبـرة بحقيقـة الواقـع وليـس بما تذكـره النيابـة عنه أو تصفـه به)1). 

المحكمة الإتحادية العليا - الأحكام الجزائية - الطعن رقم 76 - لسنة 19 قضائية - تاريخ الجلسة 18 - 3 - 1998   (1(

- المكتب الفني 20 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 69. الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الأوراق أداريا، 
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كذلـك الأمـر يشـترط المشـرع الإماراتـي فـي الأمـر بـأن ل وجـه لإقامـة الدعـوى أن يكـون 
مكتوبـا، ومؤرخـا، وواضحـا، ومحـددا الواقعـة والمتهـم بشـكل صريـح، وموقعـاً عليـه مـن النيابـة 
العامـة المصـدرة لـه، ما يؤيد ذلك، شـرط التسـبيب الوارد فـي المادة (118 / 4) قانـون الإجراءات 
الجزائيـة الإماراتـي والـذي ل يمكـن الحديـث عنـه إل إذا كان الأمـر بـأن ل وجـه لإقامـة الدعـوى 

مكتوبـا، ومؤرخـا، وواضحـا، ومحـددا الواقعـة والمتهـم، وموقعـا مـن النيابـة العامـة. 

وفــي مجــال الحديــث عــن شــرط الوضــوح نلفــت النظــر إلــى أن هــذا الشــرط يمكــن اســتنتاجه 
بصــورة صريحــة أو ضمنيــة، فــأي تعبيــر يــدل علــى أن النيابــة العامــة ترغــب بصــرف النظــر 
عــن الســير فــي الدعــوى الجزائيــة فيعتبــر مــن قبيــل الأمــر بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى، بحيــث 
ل يجــوز العــدول عنــه إل بأدلــة جديــدة، مــن الأمثلــة علــى ذلــك كثيــرة، نذكــر منهــا قيــام النيابــة 
العامــة باتهــام المجنــي عليــه بالبــلغ الــكاذب فــي جــرم الســرقة، أو قيامهــا بتوجيــه التهمــة إلــى 
متهــم آخــر ورفعــت الدعــوى عليــه، أو إذا أصــدرت أمــراً بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى بســبب 
توافــر ســبب إباحــة موضوعــي ل شــخصي، فهــذا يعنــي أمــر بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى بالنســبة 

للمســاهمين الآخريــن. 

وفــي نهايــة الحديــث عــن الشــروط الإجرائيــة لإصــدار الأمــر بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى 
نلفــت النظــر إلــى أن المشــرع الإماراتــي يشــترط إبــلغ الأمــر للمدعــي بالحــق المدنــي، وإذا كان 
ــم،  ــي آخــر موطــن كان لمورثه ــك ف ــر أســمائهم وذل ــه دون ذك ــون الإعــلن لورثت ــي فيك ــد توف ق
ــن  ــي تقضــي "... ويعل ــة، والت ــون الإجــراءات الجزائي ــادة (118\4) قان ــص الم ــك ن ــد ذل ــا يؤي م
ــة دون ذكــر  ــه جمل ــد توفــي يكــون الإعــلن لورثت ــة، وإذا كان ق القــرار للمدعــي بالحقــوق المدني
ــي آخــر موطــن كان لمورثهــم". والســؤال الأن، هــل الإبــلغ شــرط جوهــري  ــك ف أســمائهم وذل
لصحــة الأمــر أم ل؟ بقــراءة المــواد الناظمــة لفكــرة الأمــر بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى وتحليلهــا، 
يجــد الباحــث، بــأن الإبــلغ ليــس شــرطاً لصحــة الأمــر، وإنمــا الهــدف منــه هــو تبليــغ المتضــرر 
بصــدور الأمــر للطعــن فيــه، مــا يؤيــد ذلــك نــص المــادة (133) مــن القانــون نفســه، والتــي تقضــي 
ــة  ــأن ل وجــه لإقام ــة ب ــة العام ــن النياب ــرار الصــادر م ــتئناف الق ــة اس ــوق المدني "للمدعــي بالحق
الدعــوى ...". بمــا أن المشــرع الإماراتــي يجيــز للمدعــي بالحــق المدنــي الطعــن بذلــك الأمــر، لــذا 
ــدء ميعــاد الطعــن  ــد ب ــه فقــط، ولتحدي ــإن شــرط الإبــلغ هــو لإعــلم المدعــي بالحــق المدنــي ب ف
بذلــك الأمــر، مــا يؤيــد ذلــك الســتنتاج القانونــي أنــه إذا صــدر الأمــر بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى، 
ولــم يتــم إبلغــه للمدعــي بالحــق المدنــي، ففــي هــذه الحالــة ل يســقط الأمــر، وإنمــا يتــم تمديــد مــدد 

الطعــن للمدعــي بالحــق المدنــي.

بعد ندب النيابة العامة الشرطة لسؤال الشاكية والمشكو في حقه، وبعد ندب الطب الشرعي لتقديم تقريره فيها، 
هو في حقيقة الأمر (أمر بأن ل وجه لإقامة الدعوى)، ومن ثم يجوز الطعن فيه بالنقض، وإذا لم يسمح للمدعي 

بالحق المدني استئناف القرار الصادر من النيابة العامة، فتكون المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون.
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الفرع الثاني: الشروط الإجرائية المتعلقة بالرقابة )الطعن والإلغاء(

ــوى  ــة الدع ــه لإقام ــأن ل وج ــر ب ــى الأم ــة عل ــوع الرقاب ــي موض ــرع الإمارات ــج المش يعال
والمتمثلــة بالطعــن والإلغــاء فــي المــواد (118\2) و(119) و(133 بالرتبــاط مــع 137\2) قانــون 
الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي)1)، فــإذا كان الفعــل جنايــة فيشــترط مصادقــة النائــب العــام عليــه، 
ــة  ــه خــلل ثلث ــب العــام إلغائ ــز للنائ ــة، وإنمــا يجي ــل يشــترط المصادق وإذا كان الفعــل جنحــة، ف
أشــهر مــن تاريــخ صــدوره، وإذا كان الفعــل جنايــة أو جنحــة فيجيــز لمحكمــة الســتئناف إلغائــه إذا 

طعــن المدعــي بالحقــوق المدنيــة بذلــك الأمــر امــام محكمــة الســتئناف. 

علــى خــلف ذلــك الأمــر، فقــد جــاء المشــرع الأردنــي برقابــة مختلفــة عــن التــي جــاء بهــا 
المشــرع الإماراتــي، فالمتابــع لــه يجــد بأنــه يوجــب علــى المدعــي العــام، وبعــد إصــدار الأمــر أن 
ــإذا وجــد  ــام، ف ــب الع ــى النائ ــراج عــن المتهــم، ورد المضبوطــات، إل ــل الإف ــل الأوراق، وقب يحي
النائــب العــام بــأن القــرار فــي محلــه، ففــي هــذه الحالــة يجــب عليــه خــلل ثلثــة أيــام مــن وصــول 
الأوراق إليــه أن يصــدر قــرارا بالموافقــة، ويأمــر بإطــلق ســراح المتهــم، إذا كان موقوفــا، وإذا 
رأى بــأن هنــاك حاجــة لإجــراء بعــض التحقيقــات الخــرى فلــه فــي هــذه الحالــة أن يأمــر بإعــادة 
ــي  ــس ف ــام لي ــرار المدعــي الع ــأن ق ــال النواقــص، وإذا وجــد ب ــام لإكم ــى المدعــي الع الأوراق إل
محلــه فيقــرر فســخه ويعيــد الوراق إلــى النيابــة العامــة لتقديمهــا إلــى المحكمــة المختصــة، مــا يؤيــد 

ذلــك نــص المــادة (130\ب، ج) قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة. 

ــن المشــرع  ــر م ــا أكث ــي كان موفق ــى أن المشــرع الأردن ــت النظــر إل ــذا الســياق نلف ــي ه وف
الإماراتــي فــي موضــوع الرقابــة، وذلــك لأنــه ل يجيــز الإفــراج عــن المتهــم، ورد المضبوطــات 
إلــى مســتحقيها إل بعــد مراقبــة النائــب العــام علــى الأمــر الصــادر مــن المدعــي العــام. أمــا بالنســبة 
للمشــرع الإماراتــي والــذي أجــاز للنائــب العــام، ولمحكمــة الســتئناف إلغــاء ذلــك الأمــر فلــم يكــن 
موفقــا فــي هــذه النصــوص القانونيــة، وذلــك لأن الإلغــاء قــد يأتــي بعــد الإفــراج عــن المتهــم، ورد 
ــا ومصــادرة الأمــوال مــرة اخــرى.  ــذي يســتدعي إعــادة حبســه احتياطي المضبوطــات، المــر ال
لذلــك الأمــر فقــد كان مــن الأفضــل أن ل يرتــب أي أثــر علــى الأمــر كالإفــراج أو رد المضبوطات، 
إل بعــد عــرض الأمــر علــى النائــب العــام لإقــراره أو رفضــه، أو بعــد مــرور مــدة الطعــن بــه أمــام 

محكمــة الســتئناف. 

تقضي المادة (118\2) "ول يكون صدور الأمر بأن ل وجه لإقامة الدعوى في الجنايات إل من رئيس النيابة   (1(

المادة (119) تقضي  العام عليه"، وتقضي  النائب  بعد مصادقة  إل  نافذا  يقوم مقامه، ول يكون  أو من  العامة 
"للنائب العام في قضايا الجنح أن يلغى القرار المشار إليه في المادة (118) من هذا القانون خلل الثلثة أشهر 
التالية لصدوره..." وتقضي المادة (133) "للمدعي بالحقوق المدنية استئناف القرار الصادر من النيابة العامة 
بأن ل وجه لإقامة الدعوى ...". تقضي المادة (137\2) "وعلى المحكمة الستئنافية عند إلغاء الأمر بأل وجه 
لإقامة الدعوى أن تعيدها إلى النيابة العامة....".                                                                                                              



زيتون ( 430 - 403 ) أبو  مأمون محمد   / النيباري  عبدالعزيز  وليد 

413 يونيو 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 2

ــي  ــي التشــريعين الإمارات ــاء ف ــة الإلغ ــة لرقاب ــث عــن النصــوص القانوني ــال الحدي ــي مج وف
ــز  ــو يجي ــاء، فه ــبيب الإلغ ــترط تس ــم يش ــي ل ــرع الإمارات ــى أن المش ــر إل ــت النظ ــي نلف والأردن
للنائــب العــام إلغــاء الأمــر دون ذكــر أي ســبب، وهــذا أمــر غيــر موفــق برأينــا، وذلــك لأنــه يخــل 
ــد اشــترط  ــك المــر فق ــى خــلف ذل ــة الإلغــاء. عل ــة الواجــب إحاطتهــا برقاب ــات القانوني بالضمان
المشــرع الأردنــي تســبيب الإلغــاء، كأن يكــون الأمــر فــي غيــر محلــه، وهــذا يوجــب علــى النائــب 
العــام، وعنــد إلغــاء الأمــر أن يذكــر فــي الإلغــاء الأســباب التــي جعلــت الأمــر فــي غيــر محلــه. 

وفــي نهايــة الحديــث عــن الشــروط الإجرائيــة الخاصــة بمراقبــة الأمــر بــأن ل وجــه لإقامــة 
الدعــوى نلفــت النظــر إلــى أن المشــرع الإماراتــي يجيــز للمدعــي بالحــق المدنــي اســتئناف الأمــر 
ــون أو لأن  ــا القان ــب عليه ــة ل يعاق ــة أو لأن الواقع ــاء التهم ــوى، لنتف ــة الدع ــه لإقام ــأن ل وج ب
الأدلــة علــى المتهــم غيــر كافيــة، مــا يؤيــد ذلــك نــص المــادة (133) قانــون الإجــراءات الجزائيــة. 
ــد  ــا يؤي ــا بالحــق الشــخصي، م ــك إل إذا كان مدعي ــه ذل ــل يجــوز ل ــه ف ــي علي ــا بالنســبة للمجن أم
ذلــك معنــى المخالفــة للمــادة (133) إجــراءات جزائيــة الســابقة الذكــر، وقــرار للمحكمــة التحاديــة 
العليــا)1). علــى خــلف ذلــك الأمــر فقــد جــاء المشــرع الأردنــي بخطــة تشــريعية مختلفة عــن الخطة 
ــه يجــد بأنــه ل يجيــز للمدعــي بالحــق  التشــريعية التــي جــاء بهــا المشــرع الإماراتــي، فالمتابــع ل
ــة،  ــات المدني ــي حــدود الإلزام ــة الدعــوى إل ف ــأن ل وجــه لإقام ــر ب ــرار الأم ــن بق ــي الطع المدن
بتعبيــر آخــر يمكــن القــول بــأن المشــرع الأردنــي ل يجيــز للمدعــي بالحــق المدنــي الطعــن بالأمــر 
بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى كأمــر جزائــي، وإنمــا يجيــز لــه ذلــك فــي حــدود الإلزامــات المدنيــة، 
مــا يؤيــد ذلــك نــص المادتيــن (270و273\ج) قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الأردنــي)2). 

المحكمة الإتحادية العليا - الأحكام الجزائية - الطعن رقم 64 - لسنة 19 قضائية - تاريخ الجلسة 25 - 2 - 1998   (1(

-  مكتب فني20 - رقم الجزء1 - رقم الصفحة52. إذا لم يدع المجني عليه مدنيا عن الضرر الذي أصابه في 
مرحلة التحقيق أو أمام محكمة أول درجة، فل يجوز له في هذه الحالة أن يطعن بالنقض بقرار ألوجه لإقامة 
الدعوى الصادر من النيابة العامة، وذلك لأنه لم يدع مدنيا منذ البداية، ما يؤيد ذلك المادة (22) إجراءات والتي 
تقضي (لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يدعى بالحقوق المدنية قبل المتهم اثناء جمع الستدللت 
أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أية حالت كانت عليها الدعوى وإلى حين 
قفل باب المرافعة ول يقبل منه ذلك أمام المحكمة الستئنافية). بما مؤداه أن عبارة المدعى بالحق المدني تشمل 
المجنى عليه عندما يطالب بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من الجريمة. وعليه أن يتقدم بالدعاء المدني في 
مرحلة التحقيق أو أمام محكمة اول درجة ول يقبل منه ذلك أمام المحكمة الستئنافية. إذا كانت الأوراق خالية مما 
يثبت مطالبة الطاعن بالتعويض وفق الإجراءات والأصول، والكتفاء ببلغه إلى الشرطة باتهام المطعون ضده 
الثاني بخيانة الأمانة ولم يطلب التعويض أو الدعاء بالحق المدني ففي هذه الحالة ل يمكن القول بأن المجني 
عليه لم يدع مدنيا، ومن ثم ل يجوز له الطعن بقرار ل وجه لإقامة الدعوى ول يغير من ذلك طلبه في الستئناف 
إثبات الحق المدني لأنه غير مقبول طبقا لنص المادة22 السالفة الذكر ومن ثم يكون الطعن مرفوعا ممن ل صفة 

له ويتعين عدم قبوله.

محكمة  عن  الصادرة  الجنائية  والقرارات  الحكام  جميع  التمييز  بطريق  الطعن  "يقبل   (270) المادة  تقضي   (2(

الستئناف وقرارات منع المحاكمة الصادرة عن النائب العام في القضايا الجنائية". وتقضي المادة (273) يكون 
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ــة  ــأن ل وجــه لإقام ــى الأمــر ب ــي عل ــي أراد أن يضف ــى الرغــم مــن أن المشــرع الإمارات عل
ــة لعــدة أســباب وهــي  ــي هــذه الحال ــا، ف ــا، بتقديرن ــم يكــن موفق ــه ل ــر، إل أن ــة أكب الدعــوى ضمان
ــر  ــن إصــدار الأم ــة م ــة العام ــتمنع النياب ــة س ــذه الصلحي ــي ه ــي بالحــق المدن ــاء المدع أن إعط
ــاء  ــة القض ــة مراجع ــى إمكاني ــة إل ــذا بالإضاف ــرر، ه ــة الض ــوى لتفاه ــة الدع ــه لإقام ــأن ل وج ب
المدنــي للمطالبــة بحقوقــه المدنيــة، خصوصــا وأن الأمــر بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى ليــس لــه 
أي حجيــة علــى القضــاء المدنــي، لكونــه ليــس حكمــا جزائيــا فاصــل فــي موضــوع الدعــوى، مــا 
ــون  ــي تقضــي "يك ــي والت ــة الإمارات ــون الإجــراءات الجزائي ــادة (269) قان ــص الم ــك ن ــد ذل يؤي
للحكــم الجزائــي البــات الصــادر فــي موضــوع الدعــوى الجزائيــة بالبــراءة أو بالإدانــة حجيــة تلتــزم 
بهــا المحاكــم المدنيــة فــي الدعــاوى التــي لــم يكــن قــد فصــل فيهــا بحكــم بــات فيمــا يتعلــق بوقــوع 
الجريمــة وبوصفهــا القانونــي ونســبتها إلــى فاعلهــا ويكــون للحكــم بالبــراءة هــذه القــوة ســواء بنــي 
علــى انتفــاء التهمــة أو علــى عــدم كفايــة الأدلــة، ول تكــون لــه هــذه القــوة إذ كان مبنيــا علــى أن 

الواقعــة ل يعاقــب عليهــا القانــون".

المبحث الثاني: حجية الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى 

يقســم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن، خصصنــا الأول لدراســة حجيــة الأمــر بــأن ل وجــه لإقامــة 
ــى  ــة الدعــوى عل ــه لإقام ــأن ل وج ــر ب ــة الأم ــي لحجي ــة، والثان ــى الدعــوى الجزائي الدعــوى عل

الدعــوى المدنيــة.

المطلب الأول: حجية الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى على الدعوى الجزائية

يقســم هــذا المطلــب إلــى فرعيــن، خصصنــا الول لدراســة الحجيــة الدائمــة، والثانــي لدراســة 
الحجيــة المؤقتــة. 

الفرع الأول: الحجية الدائمة

يحــوز الأمــر بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى حجيــة دائمــة، بحيــث ل يجــوز إلغائــه والعــودة 
إلــى التحقيــق، شــريطة أن تتوافــر وحــدة الخصــوم، والســبب، والواقعــة، والموضــوع. وإذا قامــت 
ــوى  ــت الدع ــون، وإذا رفع ــا للقان ــا مخالف ــون تصرفه ــق فيك ــى التحقي ــودة إل ــة بالع ــة العام النياب
ــول  ــدم قب ــرا بع ــة إصــدار أم ــى المحكم ــك التصــرف فعل ــى ذل ــاء عل ــة بن ــى المحكم ــة إل الجزائي
الدعــوى، وإل فللمتهــم أن يدفــع بعــدم جــواز نظــر الدعــوى لســبق الفصــل فيهــا، ويعــد هــذا الدفــع 
ــه  ــه لأول مــرة أمــام محكمــة النقــض، شــريطة أن تكــون مقومات مــن النظــام العــام، يجــوز إثارت

التمييز:أ. من حق المحكوم عليه والمسؤول بالمال. ب. من حق المدعي الشخصي فيما يتعلق باللزامات المدنية 
دون ما سواها. ج. من حق النائب العام أو رئيس النيابة العامة.
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واضحــة مــن مدونــات الحكــم المطعــون فيــه، أو تكــون عناصــر الحكــم مؤديــة إلــى قبولــه بغيــر 
ــة محكمــة النقــض)1). ــق خــارج عــن وظيف ــك لأن التحقي تحقيــق موضوعــي، وذل

وتتوافــر الحجيــة الدائمــة، إذا كان الأمــر مبنيــا علــى أســباب قانونيــة واردة فــي قانــون 
ــون  ــي قان ــواردة ف ــة ال ــباب القانوني ــن الأس ــة، وم ــراءات الجزائي ــون الإج ــي قان ــات، أو ف العقوب
ــم  العقوبــات كثيــرة نذكــر منهــا أســباب الإباحــة، وموانــع المســؤولية، والإكــراه المــادي، أو إذا ل
ــم كان  ــأن المته ــة ب ــة العام ــت للنياب ــإذا ثب ــة، ف ــكل جريم ــل ل يش ــل، أو إذا كان الفع ــب الفع يرُتك
ــؤولية)2)، أو  ــع المس ــن موان ــع م ــه مان ــر بحق ــة، أو كان يتواف ــباب الإباح ــن أس ــبب م ــع بس يتمت
ــم  ــل ل ــادي، أو أن الفع ــراه الم ــروط الإك ــن ش ــة ضم ــكاب الجريم ــى ارت ــا عل ــا مادي كان مكره
ــة  ــه لإقام ــأن ل وج ــراَ ب ــة أم ــة العام ــدرت النياب ــة، وأص ــكل جريم ــل ل يش ــل، أو أن الفع يحص
ــة العامــة الرجــوع  ــة دائمــة، ول يجــوز للنياب ــة يكــون الأمــر ذي حجي ــي هــذه الحال الدعــوى، فف
عــن ذلــك الأمــر والشــروع بالتحقيــق، حتــى ولــو ظهــرت أدلــة جديــدة، حســب نــص المــادة (131) 
قانــون الإجــراءات)3). وذلــك لأن الفعــل الواحــد ل يلحــق إل مــرة واحــدة، ســندا للمــادة (268\1) 
إجــراءات جزائيــة، ولأن الأمــر الصــادر بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى لــم يكــن مبنيــا علــى عــدم 

ــة.  ــة الأدل ــى عــدم كفاي ــة، أو عل وجــود أدل

ومــن الأســباب القانونيــة الــواردة فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة، والتــي تصلــح لأن تكــون 
أساســا للحجيــة الدائمــة أيضــا، كثيــرة نذكــر منهــا إذا كان الفعــل معلقــا علــى شــكوى أو طلــب أو 
ــباب  ــن أس ــبب م ــر س ــر، إذا تواف ــك الأم ــب أو الإذن، كذل ــكوى أو الطل ــك الش ــدم تل ــم تق إذن، ول
ــاء  ــامل، وإلغ ــو الش ــات، العف ــم الب ــة والشــخصية، كالحك ــة الموضوعي ــوى الجزائي ــاء الدع انقض
ــة  ــي هــذه الحال ــح، فف ــازل، والتصال ــاة، والتن ــادم، والوف ــى الفعــل، والتق ــذي يعاقــب عل ــون ال القان
ــوع  ــه والرج ــدول عن ــوز الع ــة ول يج ــة دائم ــوى حجي ــة الدع ــه لإقام ــأن ل وج ــر ب ــح الم يصب

ــة جديــدة، كمــا ذكــر ســابقا.  للتحقيــق، حتــى ولــو ظهــرت أدل

والســؤال الأن، مــا أثــر تلــك الحجيــة الدائمــة علــى باقــي المســاهمين فــي الجريمــة؟ إذا كان 
الأمــر بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى مبنيــا علــى ســبب إباحــة موضوعــي كالدفــاع الشــرعي مثــل، 
أو علــى أن الفعــل ل يشــكل جريمــة، أو أن الواقعــة لــم تحصــل، أو علــى أســباب انقضــاء الدعــوى 

المحكمة الإتحادية العليا - الأحكام الجزائية - الطعن رقم72 - لسنة21 قضائية - تاريخ الجلسة29 - 2 - 2000   (1(

- مكتب فني22 - رقم الجزء1 - رقم الصفحة32.

أو  الإدراك  فقدان  المعنوي،  والإكراه  الضرورة،  حالة  منها،  نذكر  كثيرة  المسؤولية  موانع  على  الأمثلة  ومن   (2(

المواد  التحادي، ونصوص  العقوبات  قانون   (60،61،64) للمواد  سندا  القاهرة  والقوة  السن،  الإرادة، صغر 
)6،7،8) قانون الأحداث الإماراتي.

تقضي هذه المادة "الأمر الصادر من النيابة العامة بأن ل وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إل إذا   (3(

ظهرت أدلة جديدة". 
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الجزائيــة الموضوعيــة الســابقة الذكــر، فيكــون لــه حجيــة دائمــة علــى كل المســاهمين فــي الفعــل، 
ــى  ــع المســؤولية، أو عل ــع مــن موان ــى مان ــى ســبب إباحــة شــخصي، أو عل ــا عل ــا إذا كان مبني أم
ــة  عــدم تقديــم شــكوى أو طلــب أو إذن، أو علــى أي ســبب مــن اســباب انقضــاء الدعــوى الجزائي
الشــخصية الســابقة الذكــر فــل يكــون لــه حجيــة دائمــة إل علــى الذيــن صــدر بحقهــم شــريطة أن 
تتوافــر فيهــم وحــدة الســبب، والخصــوم، والواقعــة، والموضــوع، امــا بالنســبة لباقــي المســاهمين 

الآخريــن فليــس لــه حجيــة دائمــة عليهــم. 

والسـؤال الآن مـا هـو الوضـع القانونـي إذا أصـدرت النيابـة العامـة أمـرا بـأن ل وجـه لإقامـة 
الدعـوى بسـبب وفـاة المتهـم، وبعـد ذلـك ظهر المتهم حيـا، وانتهت المـدة التي يجوز فيهـا إلغاء ذلك 
الأمـر، فهـل يجـوز ملحقـة المتهـم مـرة أخرى؟، لـم يجب المشـرع الإماراتـي على ذلك التسـاؤل، 
إل أنـه وبقـراءة نصـوص قانـون الإجـراءات الجزائيـة الإماراتي مسـتجمعة، يمكن القـول بأننا امام 
فرضيتيـن، فـإذا قلنـا بـأن القـرار قـد حاز قوة الشـيء المقضي به، ففـي هذه الحالـة ل يجوز ملحقة 
الفعـل مـرة اخـرى، وذلك لأن الفعل الواحد ل يلحق، سـندا للمـادة (268\1) إجراءات جزائية، إل 
مـرة. وإذا قلنـا بـأن الحكـم الصـادر من النيابـة العامة منعدما، وهـو الرأي الذي نميل إليـه، ففي هذه 
الحالـة يجـوز للنيابـة العامـة ملحقـة المتهـم مـرة أخـرى وإحالـة القضيـة إلـى المحكمـة المختصة، 
وذلـك لأن الحكـم المنعـدم ل يحـوز أي حجيـة، مـا يؤيـد ذلـك أن الأمـر الصـادر بأن ل وجـه لإقامة 
الدعـوى ليـس حكمـا فاصـل فـي موضـوع الدعـوى، بـل هو تقرير مـن جانـب النيابة العامـة أنها ل 

تسـتطيع متابعـة التحقيق فـي الدعوى بسـبب الوفاة.

ــأن ل وجــه  ــة الأمــر ب ــى أن حجي ــة الدائمــة نلفــت النظــر إل ــة الحديــث عــن الحجي وفــي نهاي
لإقامــة الدعــوى تمتــد إلــى كل كيــوف وأوصــاف الواقعــة النظاميــة، فــإذا حققــت النيابــة العامــة فــي 
واقعــة علــى أنهــا ســرقة مثــل، وأصــدرت أمــراً بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى، فــل يجــوز العــودة 

إلــى تلــك الواقعــة نفســها علــى أســاس انهــا كانــت تشــكل خيانــة أمانــة وليــس ســرقة. 

الفرع الثاني: الحجية المؤقتة

يقصــد بالحجيــة المؤقتــة، أن الأمــر الصــادر بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى، ل يمنــع النيابــة 
العامــة مــن العــودة للتحقيــق فــي القضيــة مــرة أخــرى، ومــن صــور الحجيــة المؤقتــة نــص المــادة 
)119) قانــون الإجــراءات الجزائيــة الســابقة الذكــر، فالمتابــع لهــذه المــادة يجــد بأنهــا تجيــز للنائــب 

العــام إلغــاء الأمــر بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى خــلل الثلثــة أشــهر التاليــة لصــدوره، حتــى ولــو 
كان قــد تــم الإفــراج عــن المتهــم وحتــى ولــو تــم رد المضبوطــات، مــا لــم يكــن قــد ســبق اســتئنافه 

وقضــي برفضــه. 

علــى خــلف ذلــك الأمــر فقــد جــاء المشــرع الأردنــي بخطــة تشــريعية مختلفــة، فالمتابــع لــه 
ــي  ــى المدع ــه يوجــب عل ــك لأن ــر، وذل ــابقة الذك ــة الس ــة المؤقت ــرة الحجي ــذ بفك ــه ل يأخ ــد بأن يج
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ــى  ــه إل ــرار الصــادر من ــع الق ــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى، أن يرف العــام، وبعــد إصــدار الأمــر ب
النائــب العــام لمراقبتــه فــوراً، كمــا ذكــر ســابقا فــي الفــرع الثانــي الناظــم لفكــرة الشــروط الإجرائيــة 

المتعلقــة بالرقابــة، والتــي نحيــل القــارئ إليهــا وذلــك منعــا للتكــرار. 

وفــي هــذا المجــال نلفــت النظــر إلــى أن المشــرع الإماراتــي لــم يكــن موفقــا فــي ذلــك النــوع 
مــن الحجيــة، لأنــه يســمح للنائــب العــام وبعــد خــروج المتهــم مــن الحبــس الحتياطــي، والتصــرف 
بالمضبوطــات وإعادتهــا إلــى مســتحقيها حســب نــص المــادة (82) بالرتبــاط مــع المــواد (81،83 
- 87) قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي، إلغــاء الأمــر بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى خــلل 
ثلثــة أشــهر مــن صــدوره، وقــد كان الفضــل أن يوجــب علــى مصــدّر الأمــر إحالــة الأوراق بعــد 
إصــداره إلــى النائــب العــام لمراقبتــه فــورا وقبــل الإفــراج عــن المتهــم، والتصــرف بالمضبوطــات 
وهــذا يوفــر وقتــا وجهــدا أكبــر، فكيــف لمتهــم تــم الإفــراج عنــه بعــد صــدور الأمــر بــأن ل وجــه 

لإقامــة الدعــوى يفاجــأ بالقبــض عليــه مــرة أخــرى لأن النائــب العــام قــد ألغــى ذلــك الأمــر. 

ومــن صــور الحجيــة المؤقتــة التــي جــاء بهــا المشــرع الإماراتي أيضــا نــص (133) بالرتباط 
ــباب ورد  ــا، لأس ــق معه ــي ل نتف ــة، والت ــراءات الجزائي ــون الإج ــن (134و137) قان ــع المادتي م
ــة،  ــة بالرقاب ــة المتعلق ــروط الإجرائي ــرة الش ــم لفك ــي الناظ ــرع الثان ــي الف ــابقا ف ــا س ــث عنه الحدي
والتــي نحيــل القــارئ إليهــا وذلــك منعــا للتكــرار. فالمتابــع لهــذه المــواد يجــد بانهــا تجيــز للمدعــي 
بالحقــوق المدنيــة، خــلل عشــرة أيــام مــن تاريــخ إعلنــه بالأمــر بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى، 
اســتئناف ذلــك الأمــر، لنتفــاء التهمــة أو لن الواقعــة ل يعاقــب عليهــا القانــون أو لأن الدلــة علــى 
ــة إلغــاء ذلــك الأمــر بقــرار غيــر قابــل  المتهــم غيــر كافيــة، ولمحكمــة الســتئناف فــي هــذه الحال
للطعــن وإعــادة الوراق إلــى النيابــة العامــة للتحقيــق فــي القضيــة مــن جديــد. وفــي ســياق الحديــث 
عــن نــص المــادة (133) الســابقة الذكــر نلفــت النظــر إلــى أن المشــرع الإماراتــي يجيــز للمدعــي 
بالحــق المدنــي الطعــن بالأمــر بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى إذا كانــت الواقعــة ل يعاقــب عليهــا 
القانــون، وهــذا أمــر غيــر موفــق وذلــك لأن موانــع العقــاب ل تمنــع مــن ملحقــة الفعــل بــل تمنــع 

فقــط تطبيــق العقوبــة. 

ومــن صــور الحجيــة المؤقتــة التــي جــاء بهــا المشــرع الإماراتــي أيضــا نــص المــادة (131) 
قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي والتــي تقضــي "الأمــر الصــادر مــن النيابــة العامــة بــأن 
ل وجــه لإقامــة الدعــوى يمنــع مــن العــودة إلــى التحقيــق إل إذا ظهــرت أدلــة جديــدة". ويعــد مــن 
الأدلــة الجديــدة شــهادة الشــهود، والمحاضــر، والأوراق الأخــرى التــي لــم تعــرض علــى النيابــة 
ــادة الإيضــاح المــؤدي  ــة أو زي ــر كافي ــي وجــدت غي ــة الت ــة الأدل العامــة ويكــون مــن شــأنها تقوي
ــل  ــة، بدلي ــى هــذه الحجي ــد تبن ــي فق ــك الأمــر بالنســبة للمشــرع الأردن ــة". كذل ــى ظهــور الحقيق إل
المــادة (138) قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، والتــي تقضــي "إذا ظهــرت ادلــة جديــدة تؤيــد 
التهمــة بحــق المشــتكى عليــه الــذي منعــت محاكمتــه، لعــدم وجــود أدلــة، أو لعــدم كفاءتهــا فعلــى 
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ــاء  ــه أن يصــدر أثن المدعــي العــام الــذي إصــدر قــرار منــع المحاكمــة، إجــراء تحقيــق جديــد، ول
ذلــك التحقيــق مذكــرة توقيــف بحــق المشــتكى عليــه ولــو كان قــد أخلــي ســبيله". 

وفــي ســياق الحديــث عــن موقــف التشــريعين الإماراتــي والأردنــي مــن تلــك المســألة القانونيــة 
نجــد بأنهمــا اســتخدما لفــظ "أدلــة جديــدة"، بخــلف بعــض التشــريعات المقارنــة، ومنهــا المشــرع 
المصــري فقــد اســتخدم لفــظ "دلئــل جديــدة"، بدليــل المــادة (197) قانــون الإجــراءات الجنائيــة 
المصــري)1)، والســؤال الأن هــل كان المشــرعان الإماراتــي والأردنــي موفقيــن بهــذا اللفــظ، أم كان 

مــن الأفضــل اســتخدام لفــظ "دلئــل جديــدة" كمــا جــاء فــي التشــريع المصــري؟

بالرجــوع إلــى معاجــم اللغــة العربيــة)2) وجدنــا بــأن لفــظ "الأدلــة"، ومفردهــا "دليــل" يعنــي 
مــا يســتدل بــه ومثــال ذلــك البرهــان، والبينــة والحجــة، ول يشــترط فــي الدليــل، حســب القضــاء 
الإماراتــي، أن يكــون صريحــاً دالً بنفســه علــى الواقعــة المــراد اثباتهــا بأكملهــا بجميــع تفاصيلهــا 
علــى وجــه دقيــق، بــل يكفــى اســتخلص ثبوتهــا عــن طريــق الســتنتاج)3). أمــا "الدلئــل" ومفردهــا 
"دِللــة" بكســر الــدال وليــس بفتحهــا، فهــي إشــارة علــى الدليــل وليســت الدليــل بعينــه، فيقــال "دَليــلٌ 
بيـّـنُ الدِّللــة"، مــن الأمثلــة علــى ذلــك كثيــرة نذكــر منهــا الشــبهات، والأقــوال والبلغــات، والقرائن 
ــا  ــد عليه ــوز للقاضــي أن يعتم ــي يج ــة الت ــة الأدل ــى مرتب ــى إل ــل، ول ترق ــى العق ــتند إل ــي تس الت
بالإدانــة. وقــد عــرّف القضــاء الإماراتــي الدلئــل الكافيــة علــى أنهــا ".... العلمــات المســتفادة مــن 
ظاهــر الحــال دون ضــرورة التعمــق فــي تمحيصهــا وتغليــب وجــوه الــرأي فيهــا وهــي ل ترقــى 
إلــى مرتبــة الأدلــة، وقــد يقــوم اســتنتاجها مــن وقائــع قــد ل تــؤدي إلــى ثبــوت الجريمــة بالضــرورة 
ــل ل  ــأن الدلئ ــول ب ــن الق ــر، يك ــك الأم ــى ذل ــاد عل ــا......")4). بالعتم ــا يبرره ــا م ــا كان له طالم
يمكــن العتمــاد عليهــا بشــكل جــازم علــى نســبة الجريمــة إلــى المتهــم، وذلــك لأن الســتنتاج فيهــا 

ليــس قاطعــا، بــل يقبــل أكثــر مــن تأويــل وتفســير وإحتمــال. 

تقضي المادة (197) قانون الإجراءات الجنائية المصري "الأمر الصادر من قاضى التحقيق بأن ل وجه لإقامة   (1(

الدعوى يمنع من العودة الى التحقيق إل إذا ظهرت دلئل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية 
. ويعد من الدلئل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على قاضى التحقيق أو 
غرفة التهام ويكون من شأنها تقوية الدلئل التي وجدت غير كافية أو زيادة اليضاح المؤدى الى ظهور الحقيقة 

. ول تجوز العودة الى التحقيق ال بناء على طلب النيابة العامة".

لسان العرب، المؤلف بن مكرم بن علي، أو الفضل، جمال الدين لإبن منظور الأنصاري الرويفعي الأفريقي،   (2(

الكتاب موافق  الثالثة1414 هـ عدد الجزاء:15، ترقيم  الطبعة  الناشر دار صادر-بيروت  المتوفى (711هـ)، 
للمطبوع، ومذيل بحواشي اليازجي وجماعة من اليازجي وجماعة من اللغويين، صفحة المؤلف إبن منظور. 

محكمة تمييز دبي، محكمة التمييز - الأحكام الجزائية - الطعن رقم 65 لسنة 1993 قضائية - الدائرة الجزائية -   (3(

بتاريخ 1993 - 11 - 20 مكتب فني 4 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1216.

المحكمة التحادية العليا - الأحكام الجزائية - الطعن رقم 249 لسنة 31 قضائية بتاريخ 2004 - 04 - 19؛   (4(

المحكمة الإتحادية العليا - الأحكام الجزائية - الطعن رقم 532 لسنة 2012 قضائية بتاريخ 2013 - 04 - 22.
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وتلخيصــا لمــا ســبق يمكــن القــول، بمــا أن لفــظ "الأدلــة" هــو أكثــر قــوة مــن لفــظ "الدلئــل"، 
وبمــا أن حريــة المتهــم، الــذي تــم الإفــراج عنــه بعــد إصــدار الأمــر بــأن ل وجــه لإقامــة الدعوى، ل 
يجــب أن تكــون عرضــة للعتــداء عليهــا بمجــرد ظهــور أي دِّللــة كالأقــوال والبلغــات وغيرهــا 

مــن الــدِّللت الســابقة الذكــر، لــذا فــإن لفــظ "الأدلــة" أفضــل مــن لفــظ "الدلئــل". 

ــد  ــة بع ــي القضي ــق ف ــودة للتحقي ــز الع ــي تجي ــدة الت ــة الجدي ــن الأدل ــث ع ــال الحدي ــي مج وف
إصــدار الأمــر بــان ل وجــه لإقامــة الدعــوى نلفــت النظــر إلــى أن المشــرعين الإماراتــي والأردنــي 
لــم يخضعــا الأدلــة الجديــدة لرقابــة النائــب العــام مثــل ليبــت فيهــا إذا كانــت جديــدة أم ل، وفيمــا إذا 
كانــت مجديــة لإلغــاء الأمــر والعــودة إلــى التحقيــق أم ل. كذلــك الأمــر لــم يبينــا الإجــراء القانونــي 
ــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى الســابق  ــأن المــر ب ــم إلغــاء الأمــر والعــودة للتحقيــق ووجــدا ب إذا ت
الإصــدار صحيحــا، فهــل عليهــم أن يصــدرا أمــرأَ بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى جديــدا أم يصــدروا 
قــرارا يبقــوا فيــه علــى الأمــر الأول؟، وهــذا مــا فعلــه المشــرع اللبنانــي فــي المــادة (127) قانــون 

أصــول المحاكمــات الجزائيــة رقــم (23) لســنة )1)1972. 

وفــي هــذا المجــال نلفــت النظــر إلــى أن المشــرع الإماراتــي والأردنــي ل يســقطا الحجيــة ول 
ــة أو عــدم  ــاً علــى ســبب متعلــق بعــدم كفايــة الأدل يجيــزا العــودة للتحقيــق، إل إذا كان الأمــر مبني
ــم تكــن موجــودة  ــدة ل ــة جدي ــإذا ظهــرت أدل ــة، ف ــى عــدم وجــود الأدل ــاب أول ــن ب ــا، وم وضوحه
ســابقا، أو تقــوي تلــك الأدلــة، التــي كانــت موجــودة ســابقا، أو تــؤدي إلــى زيــادة الإيضــاح، ففــي 

هــذه الحالــة تســقط تلــك الحجيــة، ومــن ثــم يجــوز للنيابــة العامــة العــودة إلــى التحقيــق.

ــوى إذا  ــة الدع ــه لإقام ــأن ل وج ــر ب ــة الأم ــي لحجي ــو الوضــع القانون ــا ه ــؤال الأن، م والس
ــم  ــة، إذا ت ــك الحجي ــقط تل ــل تس ــل، فه ــة الفاعــل مث ــدم معرف ــباب أخــرى كع ــى أس ــا عل كان مبني
معرفــة الفاعــل؟ بالعتمــاد علــى قاعــدة عــدم جــواز تفســير النصــوص القانونيــة فــي غيــر مصلحــة 
المتهــم، يــرى الباحــث، بــأن أي ســبب بنُــي عليــه الأمــر بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى ل يتعلــق 
بعــدم توافــر الأدلــة، أو كفايتهــا، أو وضوحهــا، فــل يؤثــر ذلــك علــى تلــك الحجيــة، ومــن ثــم فــل 
يجــوز للنيابــة العامــة العــودة للتحقيــق فــي القضيــة مــن جديــد، وذلــك لأن الفعــل الواحــد ل يلحــق 

إل مــرة واحــدة. 

وفــي نهايــة الحديــث عــن الحجيــة، نلفــت النظــر إلــى أن الأمــر بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى 
يعتبــر حجيــة ولــو لــم يتــم إعــلن ذلــك الأمــر للمدعــي بالحــق المدنــي، وحتــى قبــل الطعــن بــه، 

تقضي المادة (127\3) "تقدم الأدلة الجديدة إلى النائب العام الذي يقدر ما إذا كانت مجدية وكافية لطلب تجديد   (1(

التحقيق. إذا تبين لها أنها تفي بالغرض المذكور فيطلب من قاضي التحقيق إجراء التحقيق مجددا". وتقضي المادة 
)127) أيضا "...أما إذا لم يؤد التحقيق الجديد إلى ما يوجب تعديل القرار الأول بمنع المحكمة فيصدر قرارا 

بالإبقاء عليه.  
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لأن شــرط الإعــلن الــوارد فــي المــادة (118\4) قانــون الإجــراءات الجزائيــة ليــس شــرطا لصحــة 
الأمــر، كمــا ذكــر ســابقا، بــل لإخبــار المدعــي بالحــق المدنــي بذلــك الأمــر لأن القانــون يجيــز لــه 

الطعــن بــه.

المطلب الثاني: حجية الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى على الدعوى المدنية

قسُّــم هــذا المطلــب إلــى فرعيــن، الأول لدراســة حجيــة الأمــر بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى 
علــى الدعــوى المباشــرة، والثانــي لدراســة حجيــة الأمــر بــأن ل وجــه  علــى الدعــوى المدنيــة التــي 

يجــوز رفعهــا امــام القضــاء المدنــي. 

الفرع الأول: حجية الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى على الدعوى المباشرة

ف الدعــوى المباشــرة علــى أنهــا إحــدى الطــرق القانونيــة لرفــع الدعــوى الجنائيــة، عــن  تعُــرَّ
ــة  ــة المختص ــأن الجه ــل ب ــل المتمث ــى الأص ــتثناء عل ــو اس ــي، وه ــق المدن ــي بالح ــق المدع طري
بتحريــك ومباشــرة دعــوى الحــق العــام هــي النيابــة العامــة، ويرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى احتماليــة 
ــا كان المضــرور مــن الجريمــة  ــة، ولم ــك الدعــوى الجنائي ــة العامــة عــن تحري أن تتراخــى النياب
ــه  ــل من ــد جع ــك فق ــم لذل ــى المته ــاب عل ــع العق ــا بتوقي ــا واهتمام ــرا به ــع تأث ــراد المجتم ــر أف أكث
القانــون رقيبــا علــى تصرفــات النيابــة العامــة حيــن أجــاز لــه تحريــك الدعــوى الجنائيــة مباشــرة.

يعالــج المشــرع الإماراتــي هــذه المســألة القانونيــة فــي المــادة (22) قانــون الإجــراءات 
الجزائيــة والتــي تقضــي "لمــن لحقــه ضــرر شــخصي مباشــر مــن الجريمــة أن يدعــي بالحقــوق 
المدنيــة قبــل المتهــم أثنــاء جمــع الســتدللت أو مباشــرة التحقيــق أو أمــام المحكمــة التــي تنظــر 
الدعــوى الجزائيــة فــي أيــة حالــة كانــت عليهــا الدعــوى وإلــى حيــن قفــل بــاب المرافعــة فيهــا ول 
يقبــل منــه ذلــك أمــام المحكمــة الســتئنافية". أمــا المشــرع الأردنــي فيعالــج هــذه المســألة القانــون 
ــادة (2\1،  ــع الم ــاط م ــي، بالرتب ــة الأردن ــات الجزائي ــول المحاكم ــون أص ــادة (52) قان ــي الم ف
ــادة (52) "مــع مراعــاة احــكام  ــي. تقضــي الم ــة الأردن ــات الجزائي ــون أصــول المحاكم 2))1) قان
المــادة (58) مــن هــذا القانــون لــكل شــخص يعــد نفســه متضــرراً مــن جــراء جنايــة أو جنحــة أن 
يقــدم شــكوى يتخــذ فيهــا صفــة الدعــاء الشــخصي الــى المدعــي العــام أو للمحكمــة المختصــة وفقــاً 
ــة  ــون أصــول المحاكمــات الجزائي ــون". والمــادة (2\1، 2) قان لأحــكام المــادة (5) مــن هــذا القان
ــي  ــا ال ف ــن غيره ــام م ــرتها ول تق ــام ومباش ــق الع ــوى الح ــة دع ــة بإقام ــة العام ــص النياب "تخت
الحــوال المبينــة فــي القانــون. وتجبــر النيابــة العامــة علــى اقامتهــا اذا اقــام المتضــرر نفســه مدعيــاً 

في  إل  غيرها  من  تقام  ول  ومباشرتها  العام  الحق  دعوى  بإقامة  العامة  النيابة  "تختص  الأولى  الفقرة  تقضي   (1(

الحوال المبينة في القانون"، وتقضي الفقرة الثانية "وتجبر النيابة العامة على اقامتها إذا اقام المتضرر نفسه 
مدعياً شخصياً وفاقاً للشروط المعينة في القانون". 
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ــي إذا  ــع القانون ــو الوض ــا ه ــؤال الآن، م ــون". والس ــي القان ــة ف ــروط المعين ــاً للش ــخصياً وفاق ش
أصــدرت النيابــة العامــة أمــراً بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى، فهــل يجــوز للمدعــي بالحــق المدنــي 

ــة العامــة، أو أمــام المحكمــة المختصــة؟  الدعــاء المباشــر أمــام النياب

المتابــع للمشــرع الإماراتــي يجــد بأنــه يجيــز للمدعــي بالحــق المدنــي أن يدعــي بحقوقــه المدنية 
فقــط أثنــاء جمــع الســتدللت أو مباشــرة التحقيــق أو أمــام المحكمــة التــي تنظــر الدعــوى الجزائية، 
بتعبيــر آخــر يمكــن القــول بــأن المشــرع الإماراتــي ل يجيــز للمدعــي بالحــق المدنــي رفــع الدعــوى 

المدنيــة أمــام القضــاء الجزائــي، إل إذا كانــت النيابــة العامــة قــد حركــت الدعــوى الجزائيــة. 

ــع  ــي، فالمتاب ــف عــن المارات ــي بنهــج مختل ــك الأمــر جــاء المشــرع الأردن ــى خــلف ذل عل
للنــص الأردنــي الســالف الذكــر يجــد بأنــه يجيــز للمدعــي بالحــق المدنــي أن يقــدم شــكوى يتخــذ 
فيهــا صفــة الدعــاء بالحــق الشــخصي أمــام النيابــة العامــة أو المحكمــة المختصــة بحســب مــا إذا 
كان الفعــل يحتــاج إلــى تحقيــق مــن النيابــة العامــة أم ل، فــإذا كان الفعــل يحتــاج إلــى تحقيــق فيكــون 
ــه تقديــم تلــك  تقديــم الشــكوى مــن المدعــي بالحــق الشــخصي أمــام النيابــة العامــة، وإل فيجــوز ل
الشــكوى مباشــرة أمــام المحكمــة المختصــة. وفــي حــال تقديــم الشــكوى تجبــر النيابــة العامــة علــى 

ملحقــة الفعــل.

ــة  ــكلة القانوني ــأن المش ــول ب ــن الق ــر، يمك ــالف الذك ــي الس ــص الإمارات ــى الن ــاد عل بالعتم
ــي  ــز للمدعــي بالحــق المدن ــه ل يجي ــك لأن ــي، وذل ــي التشــريع الإمارات ــور ف الســابقة الذكــر ل تث
ــا،  رفــع الدعــوى المدنيــة أمــام القضــاء الجزائــي إل إذا كانــت الدعــوى الجزائيــة مرفوعــة تلقائي
بخــلف المشــرع الأردنــي فقــد تثــور فيــه هــذه الإشــكالية القانونيــة، إل أنــه وبالعتمــاد علــى المــادة 
)58\1و2) عقوبــات أردنــي رقــم (16) لســنة 1960 يمكــن القــول بأنــه إذا أصــدرت النيابــة العامــة 

امــرا بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى فــل يجــوز للمدعــي بالحــق المدنــي تقديــم شــكوى امــام النيابــة 
العامــة مــرة اخــرى لملحقــة ذلــك الفعــل، إل إذا تفاقمــت نتائــج الفعــل، ففــي هــذه الحالــة يجــوز 
للمدعــي بالحــق المدنــي تقديــم شــكوى يتخــذ فيهــا صفــة الدعــاء بالحــق الشــخصي أمــام النيابــة 

العامــة، علــى الرغــم مــن إصــدار أمــرا بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى)1). 

الفرع الثاني: حجية الامر بأن لا وجه لإقامة الدعوى على الدعوى المدنية

وفــي ســياق الحديــث عــن حجيــة الأمــر بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى يثــور التســاؤل التالــي، 
ــي، أو هــل يجــوز للمدعــي بالحــق  ــام القضــاء المدن ــة أم ــى الدعــوى المدني ــة عل ــك حجي هــل لذل

تقضي المادة (58) قانون العقوبات الأردني "ل يلحق الفعل الواحد إل مرة واحدة .غير أنه إذا تفاقمت نتائج   (1(

الفعل الجرمية بعد الملحقة الأولى فأصبح قابل لوصف أشد لوحق بهذا الوصف، وأوقعت العقوبة الأشد دون 
سواها فإذا كانت العقوبة المقضي بها سابقا قد نفذت أسقطت من العقوبة الجديدة".
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المدنــي عنــد صــدور أمــر   بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى مــن النيابــة العامــة أن يدعــي مدنيــا أمــام 
القضــاء المدنــي بالأضــرار التــي لحقــت بــه أم ل؟ 

المتابــع للنصــوص القانونيــة الإماراتيــة، الناظمــة لفكــرة الأمــر بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى، 
ــام مــن  ــأن ل وجــه  خــلل عشــرة أي ــز للمدعــي بالحــق المدنــي الطعــن بالأمــر ب يجــد بأنهــا تجي
تاريــخ إعلنــه بــه، أمــام محكمــة الســتئناف، مــا يؤيــد ذلــك نــص المــادة (133) قانــون الإجــراءات 
الجزائيــة "للمدعــي بالحقــوق المدنيــة اســتئناف القــرار الصــادر مــن النيابــة العامــة بــأن ل وجــه 
لإقامــة الدعــوى لنتفــاء التهمــة أو لأن الواقعــة ل يعاقــب عليهــا القانــون أو لأن الدلــة علــى المتهــم 
غيــر كافيــة" والمــادة (134) إجــراءات جزائيــة "يحصــل الســتئناف ... وعشــرة أيــام فــي الحالــة 

المنصــوص عليهــا فــي المــادة (133)...".

ــري  ــا أن تج ــوم، وله ــات الخص ــمع إيضاح ــى الوراق، وتس ــتئناف عل ــة الس ــع محكم تطلّ
تحقيقــات تكميليــة بنفســها أو عــن طريــق النيابــة العامــة، فــإذا وجــدت بــأن القــرار ليــس فــي محلــه 
ــا  ــة وأركانه ــه الجريم ــاَ في ــرار مســبب مبين ــة بق ــة العام ــى النياب ــة إل ــد القضي ــه، وتعي ــوم بإلغائ تق
ونــص القانــون المنطبــق عليهــا، لإحالتهــا إلــى المحكمــة الجزائيــة المختصــة، مــا يؤيــد ذلــك المــادة 
ــاك أي إشــكالية  ــون هن ــة ل يك ــذه الحال ــي ه ــي. وف ــة الإمارات ــون الإجــراءات الجزائي )137) قان

بالنســبة للمدعــي بالحــق المدنــي، لأن القضــاء الجزائــي ســينظر فــي هــذه الحالــة القضيــة جزائيــاً 
ــة ل يجــوز للمدعــي بالحــق المدنــي،  ــاً، ويبــت فــي القضيــة بحكــم عــادل، وفــي هــذه الحال ومدني
فــي حــال عــدم قبولــه بحكــم المحكمــة الجزائيــة، رفــع الدعــوى المدنيــة مــرة أخــرى أمــام القضــاء 

المدنــي، وذلــك لســبق الفصــل فيهــا بحكــم بــات. 

وإذا وجــدت محكمــة الســتئناف أن الأمــر بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى فــي محلــه، ففــي هــذه 
ــة ســتؤكد عليــه، وتــرد ذلــك الطعــن، ول يجــوز للمدعــي بالحــق المدنــي الطعــن بقــرارات  الحال
ــادة (137\3)  ــص الم ــل ن ــن، بدلي ــة للطع ــر قابل ــة وغي ــا نهائي ــتئناف، لأن قراراته ــة الس محكم
قانــون الإجــراءات الجزائيــة، والتــي تقضــي "وتكــون القــرارات الصــادرة مــن محكمــة الســتئناف 
فــي جميــع الأحــوال غيــر قابلــة للطعــن". والســؤال الأن، هــل يجــوز للمدعــي بالحــق المدنــي رفــع 
الدعــوى المدنيــة أمــام القضــاء المدنــي، فــي حــال تأكيــد محكمــة الســتئناف علــى الأمــر بــأن ل 

وجــه لإقامــة الدعــوى وعــدم إلغائــه بنــاء علــى ذلــك الطعــن؟.

الأصــل أن القــرار الصــادر مــن محكمــة الســتئناف فــي الطعــن المقــدم مــن المدعــي بالحــق 
المدنــي فــي الأمــر بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى ليــس لــه حجيــة أمــام القضــاء المدنــي، أي ل يمنــع 
ــك لأن الحــكام  ــي، وذل ــام القضــاء المدن ــة أم ــع الدعــوى المدني ــن رف ــي م المدعــي بالحــق المدن
الجزائيــة الفاصلــة فــي موضــوع الدعــوى الجزائيــة، والصــادرة مــن المحاكــم الجزائيــة المختصــة، 
هــي التــي تشــكل حجيــة أمــام القضــاء المدنــي وليســت الأوامــر الصــادرة مــن النيابــة العامــة، مــا 
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ــي  ــم الجزائ ــون للحك ــي تقضــي "يك ــة والت ــون الإجــراءات الجزائي ــادة (269) قان ــك الم ــد ذل يؤي
البــات الصــادر فــي موضــوع الدعــوى الجزائيــة بالبــراءة أو بالإدانــة حجيــة تلتــزم بهــا المحاكــم 
ــة  ــوع الجريم ــق بوق ــا يتعل ــات فيم ــم ب ــا بحك ــد فصــل فيه ــن ق ــم يك ــي ل ــي الدعــاوى الت ــة ف المدني
ــى  ــي عل ــوة ســواء بن ــراءة هــذه الق ــم بالب ــا ويكــون للحك ــى فاعله ــي ونســبتها إل ــا القانون وبوصفه
انتفــاء التهمــة أو علــى عــدم كفايــة الأدلــة، ول تكــون لــه هــذه القــوة إذ كان مبنيــا علــى أن الواقعــة 
ل يعاقــب عليهــا القانــون". علــى الرغــم مــن أن الحكــم الصــادر مــن محكمــة الســتئناف هــو حكــم 
جزائــي، وصــادر مــن محكمــة جزائيــة مختصــة، إل أنــه ل يشــكل حجيــة، بتقديرنــا، أمــام القضــاء 

المدنــي، لأنــه ليــس فاصــل فــي موضــوع الدعــوى الجزائيــة.

ــى  والســؤال الآن هــل يتفــق ذلــك الســتنتاج القانونــي مــع مقصــود المشــرع الإماراتــي؟ عل
الرغــم مــن أن المشــرع لــم يكــن موفقــا عندمــا أجــاز للمدعــي بالحــق المدنــي الطعــن بالأمــر بــأن 
ل وجــه لإقامــة الدعــوى أمــام محكمــة الســتئناف، لأســباب ذُكــرت بدراســتنا مســبقاً، يمكــن القــول 
بــأن ذلــك الســتنتاج القانونــي ل يتفــق مــع مقصــود المشــرع الإماراتــي. أو أن المشــرع الإماراتــي 
لــم يكــن يريــد أن يســمح للمدعــي بالحــق المدنــي رفــع الدعــوى المدنيــة أمــام القضــاء المدنــي، إذا 
طعــن بذلــك الأمــر أمــام محكمــة الســتئناف، ولــم يســتفيد بســبب تأييــد محكمــة الســتئناف للأمــر 
بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى، وذلــك لأن هــذا الأمــر ســيؤدي إلــى إطالــة أمــد التقاضــي، فبعدمــا 
يطعــن المدعــي بالحــق المدنــي بالأمــر بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى أمــام محكمــة الســتئناف، ول 
ــة أمــام القضــاء المدنــي، وهــذا ســيطيل إجــراءات  يســتفيد، ســيقوم بالطبــع برفــع الدعــوى المدني
ــي  ــى المشــرع الإمارات ــه كان مــن الأفضــل عل ــول بان ــك يمكــن الق ــى ذل التقاضــي. بالعتمــاد عل
ــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى أمــام محكمــة  أن ل يجيــز للمدعــي بالحــق المدنــي الطعــن بالأمــر ب
الســتئناف، وذلــك أمــر جزائــي قضائــي خــاص بالدعــوى الجزائيــة، ول يتعلــق بالدعــوى المدنيــة 

التــي يجــوز لــه أن يرفعهــا أمــام القضــاء المدنــي. 

ــه،  ــق مع ــا ل نتف ــي، وإن كن ــرع الإمارات ــود المش ــص مقص ــبق نلخ ــا س ــى م ــاد عل بالعتم
ــام  ــه  ام ــأن ل وج ــر ب ــن بالأم ــي الطع ــق المدن ــي بالح ــز للمدع ــي يجي ــرع الإمارات ــا أن المش بم
محكمــة الســتئناف، فيعنــي أنــه ل يريــد، بتقديرنــا، أن يجيــز للمدعــي بالحــق المدنــي رفــع الدعــوى 
المدنيــة أمــام القضــاء المدنــي. وإذا كان هــذا الســتنتاج خاطئــا فلــمَ أجــاز للمدعــي بالحــق المدنــي 
الطعــن بالأمــر بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى؟  ول ينتقــص مــن قيمــة ذلــك الســتنتاج القــول بــأن 
أســاس المســؤولية المدنيــة مختلــف عــن أســاس المســؤولية الجزائيــة، لأن مجــرد الســماح للمدعــي 
ــد أن  ــه ل يري ــى أن ــة الدعــوى هــو مؤشــر عل ــأن ل وجــه لإقام ــر ب ــي الطعــن بالأم بالحــق المدن
يســمح لــه برفــع الدعــوى المدنيــة أمــام القضــاء المدنــي. كذلــك الأمــر ل يجــوز للمدعــي بالحــق 
المدنــي، بتقديرنــا، رفــع الدعــوى المدنيــة أمــام القضــاء المدنــي، فــي حــال صــدور أمــر   بــأن ل 
وجــه لإقامــة الدعــوى، حتــى ولــو لــم يطعــن بذلــك الأمــر أمــام محكمــة الســتئناف، وذلــك لــذات 
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الأســباب الســابقة الذكــر، فبمــا أن المشــرع الإماراتــي أجــاز لــه الطعــن بذلــك القــرار، ولــم يطعــن، 
فهــذا يعنــي ضمنــا أنــه قــد قبــل بــه.

ــه يجــوز للمدعــي بالحــق المدنــي فــي  ــك الســتنتاج القــول، بمــا أن ول ينتقــص مــن قيمــة ذل
حــالت معينــة رفــع الدعــوى المدنيــة أمــام القضــاء المدنــي فــي حــال صــدور حكــم مــن المحكمــة 
ــه  ــذا فإن ــة الدعــوى، ل ــأن ل وجــه لإقام ــر ب ــوى مــن الم ــم أشــد وأق ــة، والحك المختصــة الجزائي
ــك  ــي ذل ــة الدعــوى، ويرجــع الســبب ف ــأن ل وجــه لإقام ــي حــال صــدور المــر ب ــك ف يجــوز ذل
ــة  ــه لإقام ــأن ل وج ــر ب ــن بالأم ــخصي الطع ــق الش ــي بالح ــز للمدع ــي يجي ــرع الإمارات ان المش

ــي)1).  ــم الجزائ ــن بالحك ــي الطع ــز للمدعــي بالحــق المدن الدعــوى، ول يجي

ول تثــور هــذه المشــكلة القانونيــة فــي قانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري والــذي يتشــابه 
إلــى حــد كبيــر مــع قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي، خصوصــا عندمــا يعطــي صلحيــة 
التحقيــق لقاضــي التحقيــق، وذلــك لأن التشــريعات التــي تعطــي حــق إصــدار الأمــر بــأن ل وجــه 
لإقامــة الدعــوى إلــى قاضــي التحقيــق ل تجيــز لقاضــي التحقيــق إصــدار المــر بــأن ل وجــه لإقامــة 

الدعــوى لعــدم الأهميــة، لأنــه قضــاء تحقيــق فقــط، وليــس اتهــام. 

الخاتمة:

وفــي النهايــة نختتــم دراســتنا القانونيــة بنتائــج وتوصيــات، لبيــان العيــوب، والنقــص، 
التشــريعي الــذي تعانــي منــه النصــوص القانونيــة الإماراتيــة الناظمــة لفكــرة الأمــر بــأن ل وجــه 

ــون. ــل للقان ــي أول تعدي ــوء ف ــرى الض ــل أن ت ــات نأم ــن بتوصي ــوى، مقترحي ــة الدع لإقام

أولاً- النتائج:

لــم يبيــن المشــرع الحــالت التــي يجــوز للنيابــة العامــة العتمــاد عليهــا لإصــدار الأمــر . 1
ــي الأصــل لمعالجــة  ــي جــاءت ف ــادة (118) والت ــي الم ــة الدعــوى ف ــأن ل وجــه لإقام ب
ــض  ــر بع ــوى، وذك ــة الدع ــه لإقام ــأن ل وج ــر ب ــي الأم ــا ف ــب توافره ــروط الواج الش
ــب  ــروط الواج ــة الش ــل لمعالج ــي الأص ــاءت ف ــي ج ــادة (133) والت ــي الم ــالت ف الح
توافرهــا لجــواز الطعــن بالأمــر بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى مــن قبــل المدعــي بالحقــوق 

ــة.  المدني

ــح . 2 ــي الجن ــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى الصــادر ف ــي الأمــر ب اســتثنى المشــرع الإمارات
مــن الرقابــة، بحيــث أنــه لــم يخضعــه للمصادقــة مــن قبــل النائــب العــام كمــا فعــل فــي 

نظام توفيق المجالي، القرار بأن ل وجه لإقامة الدعوى الجنائية (قرار منع المحاكمة) دراسة مقارنة، (عمان:   (1(

الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، ودار الثقافة للنشر والتوزيع، 2003)، ص426. 
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ــي  ــادة (119) ف ــل الم ــر، بدلي ــك الأم ــاء ذل ــام إلغ ــب الع ــط للنائ ــل أجــاز فق ــات، ب الجناي
حــالت معنيــة، وهــذا ل يكفــي، وذلــك لأن الإلغــاء قــد يأتــي بعــد أن يكــون الأمــر بــأن 
ل وجــه لإقامــة الدعــوى قــد رتــب آثــاره القانونيــة المتمثلــة بالإفــراج عــن المتهــم، ورد 

ــات. المضبوط

ل يجيز المشرع للمجني عليه الطعن بالأمر بأن ل وجه لإقامة الدعوى. 3

يجيز المشرع:. 4

للنائب العام إلغاء الأمر بأن ل وجه لإقامة الدعوى في الجنح. أ. 

الإفراج عن المتهم الصادر بحقه الأمر بأن ل وجه لإقامة الدعوى فوراً. ب. 

للمدعــي بالحــق المدنــي الطعــن بالأمــر بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى لنتفــاء التهمــة، ج. 
ولأن الواقعــة ل يعاقــب عليهــا القانــون، ولأن الأدلــة علــى المتهــم غيــر كافيــة.

إلغاء الأمر بأن ل وجه لإقامة الدعوى إذا ظهرت أدلة جديدة. د. 

ثانياً- التوصيات: 

ــة،  ــادات القانوني ــل مــن النتق ــم الهائ ــة الســابقة الذكــر، وإزاء الك ــج القانوني ــي ضــوء النتائ ف
ــة: ــات القانوني ــن التوصي ــة م ــي جمل ــى المشــرع الإمارات ــرح عل نقت

تبيــان الحــالت التــي يجــوز علــى أساســها إصــدار الأمــر بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى، . 1
أو ذكــر أمثلــة عليهــا، لتحقيــق عنصــر المراقبــة علــى الأمــر. 

إخضــاع المــر بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى الصــادر فــي الجنــح لرقابــة النائــب العــام . 2
ــواردة بالمــادة (119)  ــة ال ــاء بالرقاب دائمــا وبعــد إصــدار المــر مباشــرة، وعــدم الكتف
ــه  ــأن ل وج ــر ب ــاء الأم ــام إلغ ــب الع ــز للنائ ــي تجي ــة، والت ــراءات الجزائي ــون الإج قان
ــة  ــق الغاي ــة ل تحق ــذه الرقاب ــة أشــهر مــن صــدوره، لأن ه ــة الدعــوى خــلل ثلث لإقام
والهــدف المنشــود منهــا، حيــث تســمح للنائــب العــام وبعــد الإفــراج عــن المتهــم، وإعــادة 
المضبوطــات إلــى مســتحقيها إلغــاء ذلــك الأمــر والعــودة لحبــس المتهــم احتياطيــا مــرة 

اخــرى.

الســماح للمجنــي عليــه الطعــن بالأمــر بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى فــي حــال مــا إذا كان . 3
مبنيــا علــى تفاهــة الضــرر، أو علــى عــدم اهميــة الضــرر. 

الســماح للنائــب العــام بإلغــاء الأمــر بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى فــي الجنــح، شــريطة . 4



( 403 - 430  ) الإمارا� دراسة مقارنة  الجزا�  التشريع  الجزائية في  الدعوى  بأن لا وجه لإقامة  الأمر 

يونيو 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 4262

ذكــر الأســباب، وذلــك لتحقيــق إمكانيــة المراقبــة عليــه.

عــدم الســماح للمدعــي بالحــق المدنــي الطعــن بالأمــر بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى امــام . 5
محكمــة الســتئناف، وذلــك لأن الأمــر بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى هــو قــرار قضائــي 
ــق  ــي بالح ــماح للمدع ــوز الس ــة، ول يج ــوى الجزائي ــن الدع ــي م ــق الجزائ ــق بالش متعل
المدنــي الطعــن فيــه. وذلــك إذا كان الهــدف مــن ذلــك هــو عــدم التفريــط بحقــوق المتضــرر 
ــة، خصوصــا وأن  ــه المدني ــة بحقوق ــي للمطالب ــى القضــاء المدن ــأ إل ــه أن يلج ــة فل المدني

الأمــر بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى ليــس لــه حجــة علــى القضــاء المدنــي. 

ــوى . 6 ــة الدع ــه لإقام ــأن ل وج ــر ب ــن بالأم ــي الطع ــق المدن ــي بالح ــماح للمدع ــدم الس ع
لأن الواقعــة ل يعاقــب عليهــا القانــون، وذلــك لأن موانــع العقــاب ل تمنــع القضــاء مــن 

ــة.  ــط العقوب ــع فق ــل تمن ــة ب ــي نظــر الدعــوى الجزائي ــتمرار ف الس

وجــوب إخضــاع الأدلــة الجديــدة التــي تجيــز إلغــاء الأمــر بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى . 7
ــدة أم ل،  ــت جدي ــا إذا كان ــق فيم ــك للتحقي ــام وذل ــب الع ــة النائ ــق لرقاب ــودة للتحقي والع

ــة أم ل. ومجدي

ــق . 8 ــادت للتحقي ــاذه إذا ع ــة اتخ ــة العام ــى النياب ــب عل ــي الواج ــراء القانون ــح الإج توضي
ــرد العــدول عــن الأمــر الصــادر منهــا ســابقا، فهــل يجــب  ــم ت ــدة، ول ــة جدي لظهــور أدل
عليهــا أن تصــدر أمــراً بــأن ل وجــه لإقامــة الدعــوى مــن جديــد، أم يجــوز لهــا إصــدار 

ــك الأمــر الصــادر منهــا ســابقا؟. ــى ذل ــاء عل أمــراً بالإبق
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Transliteration Arabic References:            :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
ʾawalā-  alkutuba  alfiqhiyyata
1. ʾabū  ‘āmirin  muḥammada  zukkī  (  2010).  alʾijrāʾāti  aljināʾiyyati  al-ṭab‘ata  alʾwlā  

bayrūta  manshūrātu  alḥalbiyyi  alḥuqūqiyyati
2. niẓāmu  tawfīqi  almajāliyyi  alqarāra  biʾanna  lā  wajhun  liʾiqāmati  al-da‘wā  
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aljināʾiyyati  qarāra  man‘i  almuḥākamati  dirāsata  muqāranatin  ‘ammāna  al-dāru  
al‘ilmiyyatu  al-dawliyyatu  lil-nashri  wa-al-tawzī‘i  wadāra  al-thaqāfati  lil-nashri  
wa-al-tawzī‘i  2003.
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‘ani  aljarīmati  wa-al-ʾijrāʾāti  al-taḥḍīriyyati  lil-da‘wā  aljazāʾiyyati  al-ṭab‘ata  
alʾwlā  ،  dubbiyyun  alʾimārāti  al‘arabiyyati  almuttaḥidati  ʾkādīmiyytu  shurṭati  
dubbiyyi

4. bn  khātimin  ‘uliya  ḥamīdu  (  2011).  alʾamra  biḥifẓi  al-wrāq  wa-al-ʾāmra  biʾanna  
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alkitāba  alʾawwala  al-ṭab‘ata  al-tāsi‘ata  ʾijrāʾāti  almuḥākamati  alqāhirata  dāru  
al-nahḍati  al‘arabiyyati

6. ghannāmu  ghannāma  muḥammada  wqwrāry  ftyḥah  muḥammadun  (  2006).  
almabādiʾa  al‘āmmata  fī  qānūni  alʾijrāʾāti  aljazāʾiyyati  alittiḥādiyyi  lidawlati  
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14. qānūnu  al‘uqūbāti  raqma  3)  lisanati  1987.qānūnu  alʾijrāʾāti  aljazāʾiyyati  raqma  
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35)  lisanati  1992.
khāmisā-  alʾaḥkāma  alqaḍāʾiyyata
15. almaḥkamatu  alittiḥādiyyatu  al‘ulyā-  alʾaḥkāma  aljazāʾiyyaʾaha-  ilṭa‘inna  raqma  

64-  lsnah  qaḍāʾiyyaʾah-  tārīkha  aljalsati  25-  2-  1998-  almuktiba  alfanniyya  20-  
raqma  aljuzʾi  1-  raqma  al-ṣafḥati  52.

16. almaḥkamatu  alittiḥādiyyatu  al‘ulyā-  alʾaḥkāma  aljazāʾiyyaʾaha-  al-ṭa‘na  rqm-  
lsnah  qaḍāʾiyyaʾah-  tārīkha  aljalsati  18-  3-  1998-  almaktaba  al-fny-  raqma  al-
jzʾ-  raqma  al-ṣfḥah

17. almaḥkamatu  alittiḥādiyyatu  al‘ulyā-  alʾaḥkāma  aljazāʾiyyaʾaha-  al-ṭa‘na  rqm-  
lsnah  qaḍāʾiyyaʾah-  tārīkha  aljalsati  29-  2-  2000-  almaktaba  al-fny-  raqma  al-
jzʾ-  raqma  al-ṣfḥah

18. almaḥkamatu  alittiḥādiyyatu  al‘ulyā-  alʾaḥkāma  aljazāʾiyyaʾaha-  ilṭa‘inna  raqma  
249  lasanatan  31  qaḍāʾiyyaʾah-  tārīkha  aljalsati  2004-  04-  19.

19. almaḥkamatu  alittiḥādiyyatu  al‘ulyā-  alʾaḥkāma  aljazāʾiyyaʾaha-  ilṭa‘inna  raqma  
532  lasanatan  2012  qaḍāʾiyyaʾah-  tārīkha  aljalsati  2013-  04-  22.

20. maḥkamatu  tamyyzi  dubbiyyi-  ilṭa‘inna  raqma  65  lasanatan  1993  qaḍāʾiyyaʾah-  
al-dāʾirata  aljazāʾiyyaʾaha-  bitārīkhi  1993-  11-  20  maktaba  fannī  4  raqmin  aljuzʾa  
1  raqma  al-ṣafḥati  1216.
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The order that there is no reason to file a criminal case 
in the UAE criminal legislation: A comparative study
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Abstract:

The UAE legislator permits the Public Prosecution, after investigating 
the case, to issue an order that there is no reason to start a lawsuit and 
release the accused. The legislator does not specify the situations in which 
that order may be issued, does not allow the victim to challenge it unless he/
she is claiming a civil right and does not put that order under review before 
the release of the accused. This gives the Attorney General the authority to 
cancel that order within three months of its issuance.

Moreover, the UAE legislator allows the civil rights claimant (the 
plaintiff) to appeal against that order, despite the fact that the decision that 
there is no reason to start a lawsuit is a judicial decision related to the 
criminal part of the criminal case and has no argument against the civil 
judiciary. In addition, the UAE legislator did not indicate the legal procedure 
to be taken if that order was cancelled, the investigation was returned, and 
the Public Prosecution found that the order was correct. In this situation, 
should the Public Prosecution issue a new order or keep the previous one?

 Keywords: the order that there is no reason to start a lawsuit, the 
permanent argument, the temporary argument.


